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تقهديم 


بالرغم من أنْ حياة الإنسان (الفرد) للعيش بمفرده غير ثابتة 
تأرفكياء لذا فإنّ تواجده مع الجماعة اقتضى وجود علاقات وروابط 
تنظم الحياة المشتركة بين أفراد المجتمع . 

إن تنظيم أي مجتمع يقتضي وجود قدر من العلاقات بين 
أفراده» وهذه العلاقات ضرورية لحفظ النظام السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي» وعند عدم وجود هذه العلاقات يلجأ كل فرد إلى تنظيم 
علاقته وفق هواه مع كل ما جبلت عليه النفس البشرية من صفات الآثرة 
والطمع» فالخصومات التي تنشأ لا يمكن حسمها إلا بتنظيم السبل» 
التي بواسطتها يمكن تحقيق أكبر قدر من الاستقرار بالمعاملات» ومن 
تنظيم الجماعة إلى تنظيم الدولة الحديثة أو المعاصرة التي يجب أن 
تنتظم علاقاتها مع باقي الدول» على أسس وضوابط تكفل بها القانون 
الدولي العام وعالجتها النظم السياسية ورعتها مبادئ علم السياسة. 
حيث طوّرت فكرة انتظام علاقات الدولة مع دول العالم بوجود تنظيم 
دولي شهد انبثاق المنظمات الدولية كعصبة الأمم المتحدة» ومن ثم 
الجمعية العامة للأمم المتحدة» مع وجود العديد من المنظمات الدولية 
التي أرست أفضل الطرق لتنظيم العلاقات بين الدول وصولا إلى تفاهم 


ترك يحقق الرفاهية لدول العالم . 

وعلى الرغم من أنني قد تصفحت كتاب (المبادئ الأولية 
دلقانون الدبلوماسي) لمؤلفه الأستاذ المحامي قاسم خضير عباس. 
أقول: بالرغم من أنني قد تصفحت هذا الكتاب على عجل إلا أنني 
وجدت فيه أهمية كبيرة للمفكر والسياسي وطالب العلوم السياسية 
وكذلك المعنيين بمجال القانون الدولي العام» نظراً لما تحتله لغة 
الدبلوماسية في الوقت الحاضر من أهمية كبرى في التعجيل للتكامل 
الحضاري بين دول العالم وصولاً إلى فهم مشترك لحل المشاكل عبر 
القنوات الدبلوماسية. وهي ميزة تكاد تميز عصرنا الحاضر» فالباحث 
وهو معروف بمتابعاته وجديته في العمل» قد تناول مفهوم الدبلوماسية 
ومهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية والبعثات الخاصة» ثم تناول 
الجهاز المركزي للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية» وهو جهد طيب 
وبحاجة إليه في الوقت الحاضر تحديداً لما يبذله العراق من جهود 
كبيرة لإعادة مكانته الدولية على أسس حضارية تؤمن بلغة الحوار 
والتفاهم للابتعاد عن لغة الحروب والقتال الدموي» وإسهامة كبيرة 
للوصول إلى الدولة القانونية والدستورية التي ترسي دعائم الأمن 
والاستقرار عبر بعثاتها الدبلوماسية وقنواتها الدبلوماسية . 

ال الكتاب بملحق رقم )١(‏ اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية المبرمة في ١8‏ أبريل .»١475١‏ وكذلك ملحق رقم (5) 
اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية المبرمة في 55 أبريل ١977‏ واتفاقية 
البعثات الخاصة والبروتوكول الاختياري المتعلق بالتسوية الإلزامية 
للمنازعات (الملحق رقم ”)» حيث أكمل الباحث بهذه الملاحق 


الثلاث المبادئ الأو لية للقانون الدبلوماسي . 


الدبلوماسي متمنياً له دوام الموفقية والمتابعة في مجال البحث القانوني 
والديلوماسى. والله من وراء القصد. . 


القاضي 
وزير الدولة لشؤون المحافظات السابق 
عابو مجلس التراب: لعزا 


المقدمة 


دراسة القانون الدبلوماسى من الأمور المهمة التى تفيد الباحثين 
في مجال القانون الدولي العام» وكذلك المشتغلين في مجال العلاقات 

لقد حاولت جهد الإمكان الإحاطة بكل ما يحكم القانون 
الدبلوماسي», وحصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية. وحصانات 
وامتيازات البعثات القنصلية» إضافة لحصانات البعثات الخاصة . 

ولذا فقد ارتأيت أن تكون هيكلية البحث مقسمة إلى : 

تمهيد.. تناولت فيه أثر القاعدة القانونية الدبلوماسية فى 
العلاقات الدوليةء لأنّ المجتمعات البشرية القديمة كانت بحاجة إلى 
التعاون فيما بينها لحل بعض أزماتها ومشاكلها والتوافق بين مصالحها. 
ثم تطوّرت هذه العلاقات بين الشعوب وانبثق عنها علم جديد سمي 
(علم العلاقات الدولية)» الذي تأثر بعلوم أقدم منه كالتاريخ السياسي» 
ونظرية العلاقات الاقتصادية الدولية» والجغرافية السياسية» وعلم 
النفس» وغيرها من العلوم الأخرى . 

وفي الفصل الأول. . تناولت مفهوم الدبلوماسية وكيفية 
دراستهاء وذلك فى مبحثين : 

الأول: درست فيه مفهوم الدبلوماسية واهتماماتها. 


والثانى: تناولت فيه دراسة الدبلوماسية وقسمتها لنوعين م 
الدراسة» دراسة عملية فنية» ودراسة علمية أكاديمية. 5 

وفى الفصل الثانى. . تكلّمت عن تنظيم المهام الدبلوماسية 
وقسمتها إلى أربعة مباحث : 
رئيس الدولة ووزير الخارجية . 

المبحث الثانى : البعثات الدبلوماسية . 

المبحث الثالث : البعثات القنصلية . 

وتناولت في هذه المباحث مزايا وحصانات البعثات 
الدبلوماسية ؛ وحصانات ومزايا البعثات القنصلية» والبعثات الخاصة» 
ومهام هذه البعثات . ظ 
معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية العراقية للمساهمة جع 
مختصين فى القانون الدولي العام لتقديم دراسات معمقة فى الفكر 
القانونى الدولى» وتلمس إشكاليات القانون الدبلوماسى» والمساهمة 
الجادة بإغناء فته الدبلوماسية العراقية. وفق نظريات قانونية عرافية 
ترتكز إلى الأرض التى نحيا عليهاء وتستهدي بالنظريات الدولية والفقه 
الدولى»؛ لكى نكون مؤثرين فى محيط العلاقات الدولية» أكثر مما 
نكون مقلدين لغيرنا. 


موتصس ‏ سحتهجر 


نصمهيد 

أثر القاعدة القانونية الدبلوماسية 

في العلاقات الدولية 

المجتمعات البشرية القديمة كانت بحاجة إلى التعاون فيما بينهاء 
لأنها أحسّت أن مصالحها وتعزيز وجودها متوقف على علاقات متميزة 
بعضها ببعض» حيث تستطيع بواسطتها تأمين حاجاتها بالتبادل أو 
المقايضة : 

وبهذه العلاقات حاولت هذه المجتمعات البسيطة ‏ سواء كانت 
قبائلا وعشائراً أم شعوباً أم دولاً سياسية ‏ أن تحلّ بعض أزماتها 
ومشاكلها عن طريق التوافق بين المصالح . 

وبتطوّر الحياة وتشابك المصالح الدولية أصبحت الحاجة ملبحة 
لرقامة علاقات بين الدول من أجل التوافق بين مصالحهاء وحلّ 
إشكاليات التضارب بين هذه المصالح. وتسوية الخلافات 
والمنازعات, وإيجاد الحلول الملائمة لها. وبطبيعة الحال هذا يقتضي 
فن التفاوض بين الدول» وعقد اتفاقيات ومعاهدات سواء كانت ثنائية 
انين قولتين) أء شارعة (بين دول عديدة) لتنظيم العلاقات الدولية 
وفق قواعد القانون الدولي العام» وحل أزمات ومشاكل الدول على 
ضوء القواعد الدولية وإيجاد الحلول الملائمة فيما إذا تضاربت مصالح 
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هذه الدول أو تعارضت» وتلك هي ميدة (النوا مالي 


والمعروف أنَّ العلاقات بين الدول واتصالها بعلوم أخرى أقدم منها 
عصراً أدى إلى انبثاق علم وليد سمي (علم العلاقات الدولية)» الذي تأثر 
كثيراً بقواعد القانون الدولي» والتأريخ السياسي» ونظرية (العلاقات 
الاقتصادية الدولية)» والجغرافية السياسية» وعلم النفس الاجتماعي”'' . 

ومن الملاحظ أنَّ الدراسات المتعلقة بفنْ التفاوض الدبلوماسي» 
والدراسات المتعلقة بالعلاقات الدولية عموماً لم تكتسب ذاتية بحن ا 
فى العقد الثانى من القرن العشرين» وبدأ أول الأمر في الولايات المتحدة 
الأمرركية خلال الحرب التعالمية الأولى+ عندما الخذت الجامعاك 
الأمريكية الواحدة تلو الأخرى في تدريس العلاقات الدولية» كعلم مستقل 
تحت اسم (كهه2612 1هههههه1ه1 16)» وبعدها أخذت الجامعات 
البريطانية تدرّس هذا العلم» بحيث أنشأ كرسي للدراسات الدولية في 
جامعة ويلز في عام 919١م2‏ ودُرّست هذه المادة في بريطانيا تحت 
أسماء متعددة مثل : السياسة الدولية (وءعةناه5 لهده6هسمهام1) أو الشؤون 
الدولية (ومندكة لهدهنندممعنم1)» أو الشؤون العالمية (وتنققة 104ئه'17) 2 
أو العلاقات الدولية (وده0داعه اهدهم غهصعنه1) . 

ثم بدأت الجامعات الفرنسية في تناول هذا العلم تحت أسم: 
(الدراسات الدولية)» أو تحت اسم (العلاقات الدولية). كما دخل 


)١(‏ د. على صادق أبو هيفء. القانون الدبلوماسي» منشأة المعارف بالإسكندرية. 
الإسكندرية. /ا4١»‏ صسص١٠.‏ 
الجامعية للطباعة والنشر» بيروت بدون تاريخ الطبع ؛ ص .١١‏ 
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ضمن برنامج الدراسة في الجامعات الألمانية تحت اسم (السياسة 
العالمية)» أو (السياسة الخارجية) أو (العلاقات الدولية)”"' . 

ومن ناحية أخرى فقد أدّت الحروب الطاحنة» والبحث عن 
الأسلحة الحربية الفتاكة إلى الدمار والبؤس والفقر للشعوب والأمم. 
ولذا برزت الحاجة لفن التفاوض والدبلوماسية لحل كثير من 
المنازعات» وضرورة التعاون بين الدول في هذا الشأن. 

ومن المفيد ذكره أنْ تشابك المصالح الدولية» ووجود ثغرات 
عديدة في القانون الدولي العام» تقتضي ضرورة وجود (مجمع القانون 
الدولي العام) في بغداد وإنشاء كرسي مرتبط به لعلم العلاقات الدولية 
للمساهمة فى إبراز كثير من الدراسات والبحوث الأكاديمية العراقية فى 
فن ار ل ل ْ 

ففي طريق هذا الفن تتم إقامة علاقات متميزة مع الدول 
وتدعيمهاء ومعالجة كافة الشؤون التي تهمّ كافة الدول» والتوفيق بين 
المصالح المتعارضة ووجهات النظر المتباينة» وحل المشاكل 
والخلافات وإشاعة الود وحسن التفاهم بين الدول. وتوطيد مركز 
الدولة العراقية ونفوذها ومصالحها في مواجهة مصالح الدول الأخرى. 

(فالدبلوماسية هي إذا بالنسبة للمجتمع الدولي بمثابة القوى 
المحركة للحياة الدولية ومبعث نشاطهاء. وهي بالنسبة لكل دولة بمثابة 
الأداة التي تمكنها ‏ لو أحسنت استخدامها ‏ من الحصول على كل المزايا 
التي تسعى إليها ومن تبوّء المركز اللائق بها في هذا المجتمع)”''. 


0010 المصدر نمسه )» ص .١١‏ 
(؟) د. على صادق أبو هيف» المصدر السابق» ص١٠.‏ 
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المبحث الأول 
مفهوم الدبلوماسية 


تهتم الدبلوماسية بأمور يمكن تلخيصها بما يلي : 

١‏ مراقبة الأحداث والتغيّرات الدولية. 

؟- حماية مصالح الدولة . 

“ - التفاوض في كل ما يهم ذلك . 

وفد خلال مغرنة تفاط الدولوماسية نتن الدتعيل لين سيل 
الحزبية» ولذا فإِنْ الحيطة والحذر مطلوبتان فى هذا الجانب لاستقصاء 
المعلومات والتأكد من صحتهاء والدقة في تنسيقها لاستنتاج معطيات 
تفيد الدولة : 
والتدخل لحماية المصالح المشروعة والحقوق المعترف بها إن أمكن 
ذلكء أو المطالبة بالتعويض عند الحاجة. وهذا يتطلب ذكاءً ولباقة 


١6ه‎ 


وانتهاج أخلاقية ووسائل تتلاءم مع الظروفء وتوافق أمزجة الدولة 
الأخرى. من أجل إقناعهم بما يجب عمله دون فرض أو قوة أو وصاية 
أو إجبار. 

وتتناول المفاوضات مختلف الموضوعات» سواء كانت سياسية 
أم عسكرية أم اقتصادية أم ثقافية وغيرها من الأمور ولمختلف 
أغراضها . 

وينصب عمل المفاوضات على تجتب إثارة المنازعات» وتسوية 
المشاكل والآزماش» والتسيق لعلؤقانك سعقلية جديلة كما أنه تمقد 
لعقد المعاهدات سواء كانت ثنائية أم شارعة» وإبرام الاتفاقيات . 

لقد تنعت التعاريف لتوضيح معنى الدبلوماسية. لكنها اتفقت 
من حيث المضمون. فالكاتب الإنكليزي (هارولد نيكولسون) يعدف 
الدبلوماسية في كتابه (الدبلوماسية) بأنها: (إدارة العلاقات الدولية عن 
0 والاللطريواللى تنوم وترخ وه داه العاكتات 
بواسطة السفراء والمبعوثين» وعمل الدبلوماسي وفنه). 

أمَا الأستاذ الفرنسي (ريفييه) فعرّفها بأنها: (علم وفن تمثيل 
الولو المفاةفية):: 

والتعريف الأخير جمع بين (العلم والفن)؛ كعلم لأنْ من 
يمارس الدبلوماسية يقتضي فيه الدراية والمعرفة بالقانون الدولي العام 
والعلاقات القانونية والسياسية الدولية» والإحاطة بالمصالح الخاصة 
للدول وعاداتها وتقاليدهاء والإلمام بالقواعد القانونية للمعاهدات التي 
ترتبط دولته بها. 
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والدبلوماسية في النهاية فن لإدارة مختلف القضايا والنشاط 
الدولي» والمقدرة على التوجيه والإقناع» ومتابعة التفاوض بذكاء 
وحكمة وحذر. 

ويظلق الفظ (دبلؤماشى) على الشخصن الذي يعارن :الدبلوفاسية 
كمهنة رسمية؛ سواء بصفة دائمة بحكم مركزه أو وظيفته» أم بصفة 
مؤقتة بحكم تكليفه بمهمة خاصة مما يدخل في نطاق الأعمال 
الديلوفانسة: 

ويطلق على مبعوثي الدولة» الذين يتولون مهمات ذات صفة 
دبلوماسية في الخارج وصف المبعوثين» أو الممثلين الدبلوماسيين . 

وتلزم صفة الدبلوماسية كذلك كل من له صلة بها كمهنة أو 
كنشاط . فهناك السلك الدبلوماسي ويعني مجموع الدبلوماسيين 
التابعين لدولة ماء بوصفهم هيئة واحدة بالمقابلة لغيرهم من موظفي 
الدولة الآخرين. الذين يكمون لكات احرف . كما قد يعنى مجموع 
مبعوثي الدول الأجنبية لدى دولة معينة» فيقال مثلا في وصف حفل 
رسمي ما أنه كان يضم رجال السلك الدبلوماسي الأجنبي إشارة إلى 
ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى الدولة . 

وهناك كذلك الوثائق والمكاتبات الدبلوماسية» والاجتماعات 
الدبلوماسية» والاتصالات الدبلوماسية» والمراسم الدبلوماسية. 
والأسلوب الدبلوماسي» والامتيازات الدبلوماسية وما إلى ذلك”'' . 


(1) المضندن لسيف ضن 1 ١‏ 
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دان كفي رستريانية عاحرة عن الكلمة الاغوريقة دونيه 
(2صهامف©)» ومعناها يطبق أو يطويء. بمعنى أن الوثائق الرسمية 
الصادرة عن رئيس الدولة» التي ترتب لمن تمنح له امتيازاً معيّناً كانت 
تعطى مطوية فسمّيت (دبلوما) . 

وأطلقت الافظة في روما على تصريحات المرور المعطاة للرسل 
باسم مجلس الشيوخ. أو الإمبراطور وتمنح حاملها المرور على 
الطريق. ثم اتسع اللفظ ليشمل الوثائق الرسمية الأخرى. 

وفي أواخر القرن السابع عشر أطلقت الدبلوماسية على الشؤون 
الدبلوماسية ودراسة المخطوطات وتحليل المعاهدات والإحاطة 
بالغلاقات الدولية» لكنه تطؤن لشمل إدارة وترحجية الخلاقات الدولة 
فأصبحت الدبلوماسية فن عملى يعتمد على الملاحظة» والذكاء. 
حبق التدبير» إنافة إلى انها طلم بسيظ ركم من العلرم المجاة” 
بعلم السياسة» وعلم العلاقات الدولية» والتاريخ؛ وعلم النفس» 
والجغرافياء وإدارة الشؤون الخارجية» والتنظيم الدولي؛ وقواعد 
القانون الدولي العام . 


متك 2 صمسحعم 
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المبحث الثاني 
دراسة الدبلوماسية 


من المفيد لدراسة الدبلوماسية أن نفصلها لنوعين من الدراسة : 
١‏ الدراسة العملية الفنية . 
اتن الدراضة العلمية 


المطلب الأول: الدراسة العملية (الفنية): 

وتتعلق بكيفية ممارسة الدبلوماسية لتحقيق أفضل النتائح 
المتوخاة منهاء من أجل توطيد السلام العالمي والعلاقات الطيبة بين 
الدول» وحفظ المصالح المختلفة. ثم تتناول هذه الدراسة الصفات 
التى لابد أن تتوفر فى الدبلوماسي وفق قواعد التمثيل الذي وضعه 
القانون الدولي العام 1 57 المثالي يتعين عليه مراعاة كل ذلك 
في قيامه بمهمته . 


المطلب الثاني: الدراسة العلمية للدبلوماسية: 


وتكتا ول "تظون الذباوعاسية والووراعل المتعتلفة الى ته بها 
وأثر الدبلوماسيون في العلاقات الدولية في كل مرحلة من مراحل تطور 


علد 


طريق المفاوضات والمعاهدات . 

وتعتاول الذوابنات العلمية للديلوفاسية العو اليعغلقة (قانوة 
الدبلوماسية)» وهو نوع من القانون العام يهتم بالعلاقات الدولية. 
والتمثيل الدبلوماسى» والتفاوض» ويستمد هذا القانون أغلب قواعده 
من العرف 0 الذي عرفته المادة (7) من النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية بأنه : (العادات المرعية بمثابة قانون دل عليه 
تواتر الاستعمال). 


ِنَّ القانون الدبلوماسي يبيّن لنا شروط الممثلين الدبلوماسيين» 
وحقوفهمء وواجباتهم. واختصاصاتهم» والسلطات المخولة لهمء 
بالأعمال والتصرّفات الدبلوماسية من اتصالات ومفاوضات ومؤتمرات 
واجتماعات دولية . 

ومن المفيد ذكره أن القانون الدبلوماسي يتداخل مع قواعد 
القانون الدولي العام لأنْ أحكامه القانونية مستمدة منه؛ خصوصاً حق 
التمثيل الخارجى وإبرام المعاهدات والقواعد المقررة للحصانات 
القانون الوطنى الداخلى» وهى تختلف من دولة إلى أخرى . ولذا فإنَّ 
بيان الممثلين الدبلوماسيين » ومدى صلاحياتهم» واحدود وكالتهم. 


)١(‏ راجع هيرالد نيكلسون, الدبلوماسية» مترجم للعربية مع تعليق وحواشي لمحمد مختار 
الزقزوقى يعاونه بعض الدبلوماسيين» القاهرة. /ا61١.‏ 


"5 


والتصرفات التي يحق لهم القيام بها مرجعها لقانون دولتهم الوطني. 
الذي يحدد أيضا شروط تعيينهم ومؤهلاتهم . 

والجدير ذكره أن الحصانات» والامتيازات الدبلوماسية العامة في 
القانون الدولي العام قد تحوّلت من قواعد مجاملات إلى قواعد 57 
دولية» بعد أن أقرتها الدول كقواعد ملزمة”'' . 


* السياسيون وعلاقتهم بالدبلوماسية: 

إن علم الدبلوماسية يعتمد على علوم عديدة»؛ منها علم 
السياسية . والسياسيون معنيون كثيرا بعلاقة دولتهم بمحيطها الخارجي. 
وهناك حالات عديدة تقتضي ممارسة السياسي لعمل الدبلوماسي. 
ويحدث عندها تداخل بين السياسي ولواب فمن الضروري مثا 
حضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية أو غيرهم من رجال الحكم في 
اجتماعات ومؤتمرات ومفاوضات معينة لها أهمية أو ظروف ‏ خاصة. 

ولكن في الظروف العادية يقتضي ترك ممارسة هذا العمل لرجال 
ميخخصين رهذة اللحينة »اليم من اللزرائة ها هلهم لليحضر ل على كثير 
من المصالح لدولهمء خصوصاً إذا كانوا متخصّصين في مجال القانون 
الدولي العام» ومؤهلين لممارسة الدبلوماسية وفن التفاوض» وعلى 
اطلاع كامل بثغرات وعيوب القواعد الدولية. 

فعندما تتعمّد الأمور يعد نشوء الخلاف حول تفسير المعاهدات 


- 


مثلًء يقتضي وجود دبلوماسيين لهم من الخبرة والدراية والذكاء لحل 


)010 قأسم خضير عباس » الرؤية الإسلامية للقانون الدولى العام , رسالة ماجستير » ص7١ .١‏ 


ى 


الأزهات.. 

ومن المعروف أن القانون الدولي العام يأخذ مثلاً ب(مبدأ حسن 
النية) في التفسيرء للبحث عما توخته الدول في اتفاقياتهاء ولذا فإِن 
الدول تحاول فى كثير من الأحيان أن تثبت (حسن نواياها) حتى لو 
كانت تواناها كس .لله مما يجعل التعامل الدولي يضيع في متاهات 
مصلحية بحتة» يقتضي لحلها الاستعانة بدبلوماسيين محتكين لهم دراية 
واسعة بالقواعد الدولية» واطلاع بثغرات القانون الدولي» وفهم وذكاء 
لتطويق الأزمات حفظاً لمصالح دولهه'”"' 


جمحكتضس ‏ مجه 


.م1٠٠١ قاسم خضير عباس» أزمة سلام الشرق الأوسط» دار الأضواء. بيروت»‎ )١( 
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إن كتين الدولة يعهير الممفا الأعلى لعلاقة:ذولته بالدول 
الأخرى. لكنه يوكل بعض نشاطه لممثلين عنه كوزير الخارجية» 
والأخير بدوره يوكل عمل الدبلوماسية لممثلين دائمين في الدول 
الأخرى» ويطلق على هؤلاء الممثلين وصف المبعوثين الدبلوماسيين . 

إضافة لهؤلاء يوجد التمثيل القنصلىء ويتولاه أشخاص يطلق 
عليهم اسم القناصل ء الذين يقومون نيابة عن دولهم برعاية الشؤون 
الاقتصادية والتجارية فى البلد الأجنبى» الذي يمارسون فيه مهمتهم. 
كما يقومون برعاية شؤون ومصالح مواطنيهم الذين يتواجدون في مكان 
ومؤفتة. عندما تقتضى الظروف». للقيام ؛ سوم امعنة ل 1 

ولذا يمكن القول إِنْ القانون الدبلوماسي يضم : 
ووزير الخارجية. 

_ البعفات الدنلوماسية: 

. البعثات القنصلية‎  *” 

. البعثات الخاصة‎  : 


)١(‏ د. أبو هيفء. المصدر السابق. ص15. 
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المبحث الأول 
الجهاز المركزي للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية 


كما قلنا سابقاً إِنْ الممثل الأعلى للدولة هو رئيس الدولة الذي 
يباشر شؤون السلطة العامة في الداخل والخارج» ولهذا يعتبر الممثل 
الأسمى لدولته في العلاقات الدولية. ويوكل رئيس الدولة وزير 
خارجيته لينوب عنه في الشؤون الدولية والقيام بمختلف المهام المتصلة 
بهذه الشؤون . 


المطلب الأول؛ رئيس الدولة: 

وهو رأس السلطة العامة في دولته» يمارس صلاحياتها في 
الداخل والخارج» ويعتبر في القانون الدولي العام نائبأ عن دولته في 
التصرفات والشؤون الخارجية» وقد استقرّت بعض القواعد الدولية عن 
طريق العرف الدولي لتنظيم مركز رؤساء الدول. 

إن القانون الدولي العام يضع أهمية كبيرة في موضوع اعتراف 
الدول برئيس الدولة» فقد إستقر العرف الدولي على أن يكون رئيس 
الشولة ميعوونا وسقطيا بصنورة رسفي + سواء كاك جر ادالض: اعسلدء 
العرش بصورة ورائية أم عن طريق الانتخاب . وتبلغ الدول الأجنبية 
بتنصيبه مع إبداء الرغبة في استمرار العلاقات الدولية» و<سن العلاقات 
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بين الطرفين» فإذا استجابت الدول الأجنبية لذلك تبعث بردّها متضمنأ 
التهانى» ويعتبر ذلك بمثابة اعتراف برئيس الدولة الجديد. 

وفى حالة تغيّر نظام الحكمء فإِنْ النظام الجديد يطلب رسميا 
فخ الذؤال الأجعسة الأععراف بده «وتعتين التجانة هذا الطلب شوطا 
أساسياً لاستمرار العلاقات بين البلدين» فإذا امتنعت دولة معينة عن 
الاعتراف بالحكم الجديد» ترتّب على ذلك قطع العلاقات» أو توقفها 
بين البلدين لحين صدور الاعتراف من أحدهما. 

ويحصل الاعتراف برئيس الدولة أيضأ ضمنياً بأن يقوم مبعوثو 
الدول الأجنبية لدى الدولة التى تغيّر رئيسهاء أو نظام الحكم فيهاء 
بتقديم اورواق:اعتماف كملايةة إلى الوتتسسن الخرين”” : 

واتبعدة القانون الدولى العام صلاحيات واختصاصات رئيس 
الدولة فى المجال الذولى + فقن كانت »صلاتعياتة: واشعة قديما»: .ولكن 
القانون الأساسي . 

لا 

ماذا لو تجاوز رئيس الدولة صلاحياته وخرق قاعدة دستورية؟ 

فهل تعتبر تصرفاته ملزمة لدولته؟ 
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إلزامية تصرفات رئيس الدولة فى المجال الخارجي وإن تجاوز 
صلاحياته وخرق قاعدة دستورية داخلية» ولكن فقهاء آخرون يقررون 
غير ذلك» ويستندون إلى قاعدة الاختصاص في عدم إلزامية تصرفات 
رئيس الدولة إذا خرقت قاعدة دستورية داخلية» أو تجاوز صلاحياته 
المقررة دستورياً . وقد استقر الفقه الدستوري والقضاء الدولى على 
الخد الوا الا ش 

ويكون لرئيس الدولة امتيازات في المحيط الدولي تستمد من 
سيادة الدولة» ولذا فقد قضى العرف الدولي على : 

. حرمة ذات رئيس الدولة ومسكنه في الدول الأجنبية‎ ١ 

-١‏ عدم الخضوع للسلطات المحلية في أي من الأعمال 
والتصرفاتء التى صدرت منه خلال وجوده في الدول 
الأجنبية» وإعفائه من القضاء الإقليمي . 
ومن المتعارف عليه أنَّ العرف الدولي سمح لرئيس الدولة أن 

تاوس اغالا سيادية خارج دولته» فقد عيّن ملك انجلترا (ادوارد 
السابع) عام ١908‏ رئيس وزرائه عند تواجده في فرنسا. ولكة ١ه‏ 
يجوز لرئيس الدولة أن يأتي بعمل يتعارض مع سيادة الدولة التي 
يتواجد فيهاء كأن يمارس القضاء على انراز حاشيته أو محاكمتهم 
جنائياً عن جريمة . 
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المطلب الثاني؛ وزير الخارجية: 

يعتبر منصب وزير الخارجية من المناصب المهمة في الدولة؛ 
بسبب تطوّر المجتمع الدولي واتساعه» وتداخل اه الول 
واتساع محيط العلاقات الدولية» وضرورة حل الإشكاليات والأزمات 
الناشئة بين الدول» وترتيب أولويات التعاون؛ء وإبداء الود للدول 
الأجنبية . 

إن وزير الخارجية حلقة الوصل بين دولته والدول الأخرى. 
ولذا لابد أن يكون على دراية بقواعد القانون الدولي العام وعارقا 
بمجريات السياسة الدولية» والتوازنات الدولية» ولديه لباقة وخبرة 
تؤهله لصون مصالح دولته قبال الدول الأخرى. ويساعد وزير 
الخارجية جهاز وزاري ضخم من الفنيين والمختصين . 

والجدير ذكره أنَّ معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية 
العراقية يعد من المعاهد المهمة» لتخريج كوادر دبلوماسية على مستوى 
عال من العلم والمعرفة. 

والمعروف أنْ اختصاصات وزير الخارجية تحدد وفق التشريعات 
الداخلية لكل دولة. وقد درج العرف الدولي على إعطاء صلاحيات 
لوزير الخارجية يمكن تلخيصها بما يلي : 

١‏ الاجتماع بمبعوثي الدول الخارجية» ومناقشتهم في كافة 
المواضيع التي تهم بلده وأي من هذه الدول . 
 "‏ استقبال المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب وتقديمهم لرئيس 
الدولة والإشراف على حمايتهم . 


لخلحدا 


'- تمثيل دولته في المؤتمرات الدولية» والتوقيع على المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية نيابة عن رئيس الجمهورية. 

1ت إرسيال الميفوثين اللادلوسانسيرة بو القداضن :6 واتتغاة اللجراءات 
اللازمة لتعيينهم في مناصبهم . 

حماية مصالح الدولة السياسية والاقتصادية والتجارية في 
الخارجح. وحماية مواطنيه في الخارج عن طريق المبعوثين 
الدبلوماسيين والقناصل في الدول الأجنبية . 

1 تحرير كافة الوثائق الرسمية» وإعداد التقارير الخاصة بدولته في 
شأن علاقاتها الدولية» وتقديم المقترحات في خصوص 
معاهدات تروم دولته المساهمة فيهاء والرد على المكاتبات 
الرسمية الموجّهة إلى دولته من وزراء خارجية أجانب أو من 
جهات أو منظمات دولية . 
وقد جرت العادة على أن يحذد وزير الخارجية يوم معيّنأً سن 

الأسبوع لاستقبال رجال السلك الدبلوماسي» إضافة إلى استقبال أي 
مبعوث دبلوماسي يطلب التشاور» أو التفاوض في أمور تهم الدولتين 
في الأيام الأخرى من «لأسبوع. ويمكن أن يستدعي وزير الخارجية 
مبعوث الدولة الأجنبية لمقابلته» وأن يستجيب المبعوث الدبلوماسي 
لذلك. ويستقبل وزير الخارجية المبعوثين الدبلوماسيين حسب مراتبهم 
: السفراء» فالوزراء المفوضين فالقائمين بالأعمال. وفي حالة تساويهم 
في المرتبة يستقبلهم حسب وصولهم إلى مقر وزارة الخارجية أو 
المكان المعد للقاء . 


,؟ 


ا امتيازاث ورير الخارجية عند تواجده في الدول الاحنية: 
فهي تتشابه مع امتيازات رئيس الدولة. لأنه يعتبر نائبه في التصرفات 
الدولية. لكنه يمقفك هذه الامتيازات إذا تواجد في الإقليم الأجنبي 
بصورة شخصية . 

وتضم وزارة الخارجية جهازين مرتبطين بعضهما ببعض» جهاز 
االعارمسية» #الشيؤون السياتيية» روالالتهنادية. زلا مجانة». وزقارة 
الم الخاصة عبار , الدبلوماسيين لاا دا 
الدولة مع العا 
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المبتحث الثانى 
البعثات الدبلوماسية 


إِنَّ المجتمع الدولي قد أدرك أهمية الالتزام بأهداف ومبادئ 
الأمم المتحدة» في شأن المساواة في السيادة بين الدول» والمحافظة 
على السلم والأمن الدوليين وتوثيق العلاقات الودية بين الأمم . 

وبناء عليه فقد تم التصديق على اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية عام ١195١م»‏ لتنظيم المهام والمزايا والحصانات 
الدبلوماسية» التي تساهم في تدعيم العلاقات الودية بين الدول أيا كان 
الاختلاف بين نظمها الدستورية والاجتماعية . 

ومن المفيد ذكره في هذا الصدد أنَّ تنظيم البعثات الدبلوماسية. 
وتحديد المزايا والحصانات ليس الغرض منها تمييز أفراد عن غيرهم. 
وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول للقيام بمهامها 
بصورة أفضل . 

ولكي نحيط بكل ما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية بصورة مختصرة 
وميسرةء لابدٌ أن نتناول : 


١‏ - تطور نظام التمثيل الدبلوماسي ومصادره وقواعده. 


تك 


؟" ‏ مهمة البعثات الدبلوماسية . 

“"' - تشكيل البعثات الدبلوماسية وتعيينها . 
 :‏ المزايا والحصانات الدبلوماسية . 

6 انتهاء المهمة الدبلوماسية . 


المطلب الأول؛ تطور نظام التمثيل الديلوماسي: 

من المعروف أنْ القواعد القانونية المتعلقة بنظام التمثيل 
الدبلوماسي تستند في وجودها إلى التطور التاريخي» وعادات وتقاليد 
التبعوب والظروف: العيدوفة» الشى تعاقنيت بعه ذلك ١‏ :ولذا فإن 
الدبلوماسية بمعنى أنها العلاقات المنظمة بين الجماعات البشرية 
موجودة منذ القدمء لأنْ العلاقات الدولية حالة إنسانية رافقت 
المجتمعات البشرية في الأمم الغابرة» وذلك لضرورة الحاجة إلى 
العيش بسلام بين الشعوب» وقد نشأت تلك العلاقات القديمة عن 
طريق حل المنازعات”'' . 

والغريب أنْ أكثر المختصين بالقانون الدولي العام وبضمنه 
القانون الدبلوماسي يقعون بخطأ مهني وعلمي خطير» عندما يستبعدون 
دون قصد القواعد الدولية الإسلامية زمن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) والخلافة الراشدة» ويحصرون تاريخ العلاقات الدولية منذ سقوط 


)١(‏ 3. سعد محمد أحَمد باناجة ١‏ المبادئ الأساسية للعللاقات الدولية وقفت السلم والحرب» 
مؤسسة الرسالة ‏ طْ الأولى؛ بيروت »© 2١6‏ ص ل. 


م١‎ 


الإمبراطورية الرومانية عام 5177م إلى إبرام معاهدة وستفاليا عام ١554‏ 
بالدول الأوروبية المسيحية وحدها”'' . 

وكان الأولى إدخال القواعد القانونية التي نظمت علاقات 
المسلمين بغيرهم ضمن القواعد الأخرى» التي نظمت علاقات 
الشعوب في الفترة الزمنية المذكورة أعلاه. 

ومن المعروف أنْ القواعد المنظمة للعلاقات الدولية يمكن 
ملاحظتها بين المدن اليونانية المستقلة» التي كانت تتعامل بتعالي 
وكبرياء وتسلط مع المدن غير اليونانية» فمدن اليونان القديمة كأثيناء 
وإسبارطة» وتيداء وبولوني؛ كانت تتكامل بقانون دبلوماسي يجمعها 
وينظم شؤونهاء لكنها كانت تتعامل بتسلط مع غيرهاء لهذا أصبحت 
الحروب أساس علاقات اليونان بغيرهو"'*. 

ما الرومان فقد كانت رغبتهم شديدة في الاستيلاء على البلدان 
الآخرى» وكانت بعض الشعوب في حماية روما وفق معاهدة صداقة. 
وبغير ذلك تكون الشعوب معادية» وكان قانون الشعوب هو الذي 
يحكم العلاقات بين الرومان وبين سكان الأقاليم الأخرى” ". 


)١(‏ د. عبد الباقي نعمة عبد الله القانون الدولي العام دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية 
والقانون الوطني» دار الأضواء؛ بيروت .١99٠‏ ص44. 

)١(‏ د. وهبة الزحيلي» العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث» مؤسسة 
الرسالة» ط؛ بيروت 9894١م,؛‏ ص45. 

(6) قاسم خضير عباس» القانون الدولي العام» رسالة لنيل شهادة الماجستيرء» المصدر 
السنائق)». هن 4 ١ت ١.١‏ : 
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أمَا في الإسلام فتجد القواعد الدولية المنظمة للشعوب تتسم 
بالعدالة والإنصاف للجميع» مسلمين وغير مسلمين» لأنها قواعد 
أخلاقية تتنافى مع الظلم والعدوان. 

وقد بدأت الدبلوماسية الإسلامية عندما أرسل رسول الله (صلى 
الله عليه واله) الكتب إلى الملوك. يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى . 


كتباً إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. فبعث دحية بن خليفة الكلبي 
فارس» وعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة» وحاطب 
بن أبى بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية» وعمرو ين العاص 
السهمي إلى جيفر وعياد ابني الجلندي الأزديين ملكي عمان» وسليط 
بن عمرو إلى ثمامة بن أثال وهوذة بن علي الحنفيين ملكي اليمامة. 
وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك 
0-7 الششنا 2010 
اند 

وذ سكن القول [ننهده الجكاتباه ور وهال الرسل ييه إلى 
حد ما المراسلات الدبلوماسية التي قامت على تبليغ الدعوة. وتوحيد 
العلاقات الإنسانية روحياً واقتصادياً وثقافياً وتجاري"”'". والجدير ذكره 


)١(‏ سيرة ابن هشام ‏ قدم لها وضبطها طه عبد الرؤوف سعيدء دار الجيل» بيروت 19/1ام, 
ج؛ ص188. 

م١915 د. حامد سلطان  (أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية)  القاهرة‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١5 ص4‎ 


ون * 


أنّ العلاقات الدولية والدبلوماسية زمن الرسول2#6ة والخلفاء الراشدين 
من بعده كانت تقوم على المراسلات وإرسال الرسل» واستقبال الوفود 
الدولة» وتاذل الهودانا: بوعفاداة الأسوع. 

ويروى أنَّ رسول الله8» قد أنشأ (دار الضيافة) فى المدينة 
الغورة» لعل ها الضيوك :الو اقذوة للقات كوه .ركنت سم (ذار 
الضيفان)». و(الدار الكبرى)» وهي دار واسعة فيها نخل. وكان 
النبي #6 ينزل بعض الوفود في قبة تنصب إلى جوار المسجد. كما 
صنع مع وفد ثقيف حيث لم ينزلهم في دار الضيافةء إما لكبر الوفدء 
أو إنهعقة أراد أن يطلعوا على المظاهر العبادية في المسجد"" . 

مع ملاحظة أنَّ الدولة الإسلامية كانت تعترف بأمان الرسل 
والسفراء غير المسلمين» وقد ذكر أنْ مسيلمة بن خبيب الكذاب أرسل 
رسولين بكتاب إلى النبي الكريم#5ة قال فيه: (أما بعد. فإني قد 
أشركت في الأمر معك. وإن لنا نصف الأرض» ولقريش نصف 
الأرض). فقرأ رسول اللدئة الكتاب وقال للرسولين: (فما تقولان 
أنتما ؟ قالا: نقول كما قال. فقالع#2؛ : أما والله لولا أنْ الرسل لا 
تقتل لضربت أعناقكما)”". وروي عن رسول اللهعة أنه قال: (لا 
يقتل الرسل ولا الرهن)*“. 


)١(‏ د. نجيب الأرمنازي ‏ الشرع الدولي في الإسلام» دمشق 970١م‏ ص ١0١١‏ وما بعدها. 

(؟) الشيخ شمس الدين» نظام الحكم والإدارة في الإسلام» دار الثقافة» ط"؟. 1955مء 
ص098 وما بعدهاء نقلاً عن (التراتيب الإدارية) للشيخ عبد الحي الكتاني - ج١‏ ص 
458-0. 

() سيرة ابن هشام ‏ المصدر السابق ‏ ج 5 ص .١187‏ 

(5) وسائل الشيعة؛ محمد بن الحسن الحر العاملي؛ ج6١»‏ ص7١١.‏ 


م 


وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب أنه قال: (إذا ظفرتم 
برجل من أهل الحرب» فزعم أنه رسول إليكم» فإن عرف ذلك وجاء 
بدليل عليه» فلا سبيل لكم عليه حتى يبلغ رسالته؛ ويرجع إلى 
أضبدانه )7 

ولهذا فإِنَّ بعض الفقهاء قد أفتوا بحماية الرسل والسفراء إذا 
أوفدوا من رؤساء بلدانهم. وإن دخلوا أراضي الدولة الإسلامية دون 
إذن مسبق لهه”'". ويّذكر أن الأمان في الشريعة الإسلامية يمنح 
للمبعوث الدبلوماسى أو المندوب الدبلوماسى أو الوفد الدولى لمهمة 
مؤقتة» ويمنح أيضأ المستجير أو للزائر اجا أو 14127 

ويذهب المالكية والحنابلة”*' إلى أن الحربي إذا دخل دار 
الإسلام بغير إذن مسبق (الفيزا) ومعه تجارة كان في أمان المسلمين» 
إن كان الغرق السائد رقضى.يذللقا. “فيفا يذغت الحنقية والشاقئي*؟؟ 
إلى اشتراط الإذن المسبق لدخو ل التجار أراضي الدولة الإسلامية لكي 
يكونوا في أمان المسلمين . 

وأرى أنَّ الإذن المسبق (الفيزا) في الوقت الراهن من الأمور 


.48 ص‎ ١١ حسين النوري الطبرسي» مستدرك الوسائل » ج‎ )١( 

(1) محمد بن أحمد السرخسيء. المبسوط. ج ٠١‏ ص 47. 

(*) الشيخ فاضل المالكي» مبادئ السلام والبراءة في القانون الدولي الإسلامي؛ ص ٠١‏ - 
بفة 

(8) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب المالكي» مواهب 
الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج؟ ص١1‏ 5. 

(05) السرخسي - المصدر السابق ‏ ج ٠١‏ ص 91 وما بعدها. 


يض 


المتعارف عليها دولياً» ولذا يجب أن يحصل التجار على تأشيرة دخول 
البلاد الإسلامية» لكي يتمتعوا بأمان وحماية الدول الإسلامية» أن 
عدم أخذ التأشيرة دليل ضمني على سوء النية . 

وهكذا فإِنَّ نظام المبعوثين الدبلوماسيين والتجار معروف في 
الإسلام» والتطور الذي حصل فيه كان بسبب الحاجة» التي دعت مثلا 
إلى رسال المبعوتين الدرلوماسدين الداتميق :بعت ازدياة الاتصال بين 
الدول وتشابك المصالح متها والمعروف أن:مدينة اليتدقية (فينيسيا) 
طبقت نظام المبعوثين الدبلوماسيين الدائمين» وتبعتها فرنسا في عهد 
(ريشيليو)؛ ثم أصبح نظام تبادل المبعوثين الدائمين في القرن السابع 
عشر تقليداً عالمياً له أهميته وقيمته» وقد استقرت هذه القواعد 
الدبلوماسية عن طريق العرف» ثم دونت بعضها في مؤتمر فينا سنه 
6» وبروتوكول (أكس لا شابل) سنة ١١814‏ لحل الإشكاليات 
الدبلوماسية "مين الذول» وترتس: المبعرتين الديلوهماسسين :وبيان قواعد 
التقدم والصدارة بينهم . 

وقد أدركت الدول الأميركية أهمية العلاقات الدبلوماسية» ولهذا 
أقرت فى مؤتمر هافانا سنة ١174‏ الامتيازات والحصانات الدبلوماسية 
منه ]ىنعي قاف ةقينا العا قانع دون سي سيفة 1141101 من 
الاكدا قاض الديمة فى هذا الحجان انها ادرف يمرنين دران 1 
وتقيمنف 8ه مادة قانونية: وقد نصت المادة 79 من هذه الاتفاقية على 
أنَّ: (ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة» فلا يجوز إخضاعه لأي 
إجراء من إجراءات القبض أو الحجز» وعلى الدولة المعتمد لديها أن 
تعامله بالاحترام الواجب له وأن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع كل 
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اعتداء على شخصه أو حريته أو على كرامته). ولذا لا يجوز القبض 
عليه إذا وقع منه فعل مخل بقانون الدولة المبعوث لديهاء وإنما تخطر 
دولته بذلك ويطلب منها استدعاؤه ويجوز في الحالات القصوى إبلاغه 
بمغادرة البلاد على الفور. 

وساعد مؤتمر وستفاليا سنة ١515/4‏ على تدعيم وانتشار التمثيل 
الدبلوماسي الدائم» فقد أخذت معاهدة وستفاليا بفكرة التوازن الدولي 
الأوربي كأساس لصيانة السلام. ولذا فقد تم تعيين ممثلين لكل منها 
لدى الدول الأخرف على وه دائم . 

والجدير بالذكر أن أغلب القواعد الدولية المنظمة للعلاقات 
الدبلوماسية وما يتصل بها حتى وقت قريب تستند إلى العرف وحدهء 
وكان المدوّن منها في المعاهدات العامة أو الاتفاقيات الخاصة 
والفوانيخ'الوظية:قليز سور "9 . 

وكانت أولى النصوص الدولية التي وضعت في شأن التمثيل 
الدبلوماسي لائحة أقرها مؤتمر فينا في ١4‏ مارس ١8١5‏ » وتضمنت 
نظام لترتيب المبعوثين الدبلوماسيين وبيان قواعد التقدم والصدارة 
بينهم» وترتيب رؤساء البعثات الدبلوماسية في طبقات ثلاث تبعا 
لدرجاتهم» على أن تتقدم كل طبقة الطبقة التي تليهاء ويكون الترتيب 
بين مبعوثي الطبقة الواحدة على أساس الأقدمية» وتشمل هذه الطبقات 
الثلاث: السفراء ومبعوثي البابا أولاء ويليهم الوزراء المفوضون ومن 


.85 د. أبو هيف » المصدر السنارق ؛ ص‎ )١( 
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في حكمهمء ثم القائمون بالأعمال. 

والسعيروقع أن جروة كول :(أكسن لاقيان ) اندي أفرته الول 
الأوربية سنة ١4١14‏ أضاف إلى الطبقات الثلاث طبقة رابعة» هي طبقة 
الوزراء المقيمين على أن يكون مكانها فى الترتيب بعد الوزراء 
الففوقير :وسانقا على القاكشيقة | 
المطلب الثاني؛ مهمة البعثات الدبلوماسية: 

إنَّ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول» وإيفاد بعثات 
دبلوماسية دائمة يتم بالتراضي بين الدولة الموفدة والدولة المستقبلة . 
وقد حدّدت الاتفاقيات الدولية مهمة البعثات الدبلوماسية» التي تتركز 
في تمثيل الدولة الموفدة للبعثة في الدولة المعتمدة لديهاء ويتولى هذه 
المهمة التمثيلية رئيس البعثة» أو من يقوم مقامه خلال غيابه أو خلو 
منصبهء وأهم مظاهر هذه المهمة حضور الحفلات والاستقباللات 
الرسمية التي تدعى إليها هيئات التمثيل الدبلوماسي الأجنبي» وأداء 
زيارات المجاملة التى جرى العرف على القيام بها في مختلف 
المناسبات» وحماية المصالح الخاصة بالدولة المعتمدة وبرعاياهاء 
وذلك في الحدود المقبولة في القانون الدولي» وإلى ما هنالك من 
أمون.: 

.٠‏ ومن أهم المهام للبعثة الدبلوماسية : التفاوض مع حكومة 

الدولة الموفدة لديها فى كل ما يهم الدولة الموفدة» وتتبع الحوادث في 


)١(‏ المصدر نفسهء ص86 وما بعدها. 


هذه الدولة» والإحاطة» بكل الوسائل المشروعة» بأحوالهاء وبتطوّر 
الأحداث فيها وموافاة حكومة الدولة المعتمدة بتقرير عنها . 

ويستعين رئيس البعثة في الحصول على المعلومات بملحقين 
سياسيين وتجاريين وعسكريين وغيرهم» ويجب عليه أن لا يلجأ 
للحصول على المعلومات بطرق غير شرعية كالاستعانة بالجواسيس أو 
برشوة موظفي الدولة. 

وتقوم البعثة الدبلوماسية بمراقبة تنفيذ الدولة الموفدة لديها 
لالتزاماتها قبل الدولة الموفدة» والتدخل لدى وزير خارجية الدولة 
الموفدة لديها كلما حصل إخلال بهذه الالتزامات» ولكن ليس لرئيس 
البعثة الدبلوماسية أو أي عضو فيها أن يتدخل قبَّل السلطات المحلية 
مباشرة . 

ومن أعمال البعثة الدبلوماسية الأخرى العمل على تدعيم حسن 
الصلاات» وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولتين» 
وحماية رعايا الدولة الموفدة إذا وقع اعتداء عليهم» وتسجيل المواليد 
والوفيات» وعمل عقود الزواج» والتأشير على جوازات السفر وما شابه 
من الأعمال الإدارية الخاصة» المتعلقة برعايا البعثة الدبلوماسية في 
الدولة الموفدة لديها. 

وهناك واجبات تقع على عاتق المبعوثين الدبلوماسيين كاحترام 
دستور الدولة الموفدين لديها ونظام الحكم فيهاء والامتناع عن أيّ فعل 
فيه إساءة للحكومة أو النظم والعادات السائدة» وعدم التدخل في 
الشؤون الخاصة للدولة أو لأي من سلطاتهاء والامتناع عن إثارة 
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الاضطرابات والقلاقل أو تشجيع الانقلابات أو مناصرة حزب من 
الأحزاب ضد غير والاجتناب عن كل عمل يدخل في الخلافات 
السياسية اتن الي وأي عمل مسيء يصدر من أعضاء البعثة 
الدبلوماسية يعتبر إخلالاً بواجباته المتقدمة» ويبيح للدولة المبعوث 
لديها أن تعتبره شخصاً غير مرغوب فيه» حيث تطلب من دولته 
امعدغاءة» أو أن تكلفه مباشرة#حدن الأقتضاء ممقادزة الو 

ويجب على الدولة المعتمدة أن تستوثق من أنْ الشخص الذي 
تفع تعبيقة ك رئيس للتعقة لذي الدولة لمحي الدرها درتال قبول هذة 
الدولة» ولا تلزم الدولة المعتمد لديها بأن تبدي للدولة المعتمدة 
الأسباب التي قد تدعوها لرفض قبول الشخص المزمع تعيينه”'" . 

ويجوز للدولة المعتمدة» بعد إخطار الدول المعتمد لديها التي 
مها الآمر: أن تعن ركيشس بعفة أو غضؤ من الأغضاء الدبلوماسيين 
في البعثة حسى_ الأحوال لتمثيلها لدئ عدة دول»: ما لم تعترض إحدى 
هذه الدول عورائجة سق «الكم كما بجو زلرقيين البقة الدرلوفاسة: 
ولأي عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسيين أن يمثل الدولة المعتمدة 
لوي أيةمقظلية و7 

ومن حيث المبدأ يكون أعضاء البعثة الدبلوماسية من جنسية 
الدولة المعتمدة» ولا يجوز اختيار أعضاء البعثة الدبلوماسية من 


)١(‏ انظر المادة التاسعة من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية. 
(؟) انظر نص المادة الرابعة من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية. 
(*) راجع المادة الخامسة من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية. 
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مواطني الدولة المستقبلة إلا بموافقة هذه الدولة» التي يجوز لها سحب 
موافقتها على ذلك في أي وقت» كجوز أنه للدولة الفحكقيلة أن 
تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة 
0 

وزفيمكن للدولة المعتمد لذيها فنأ واقبك: ويدون دذكر 
الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أنَّ رئيس بعثتها أو أي عضو من 
أعضائها الدبلوماسيين أصبح شخصاً غير مقبول» أو أن أي عضو من 
أعضاء بعثتها غير الدبلوماسيين أصبح غير مرغوب فيه. وعلى الدولة 
المعتمدة حينئذ أن تستدعي الشخص المعني» أو تنهى أعماله لدى 
البعثة وفقاً للظروف. أما إذا رفضت الدولة المعبدة 37 0101 نات 
المفروضة عليهاء فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف بالشخص 
المعني بوصفه عضوا في البعثة . 
المطلب الثالث؛ تشكيل البعثات الديلوماسية: 

يتطلب التمثيل الدبلوماسي عدداً من المبعوثين الدبلوماسيين» 
وعدد هؤلاء يختلف من بعثة إلى أخرى تبعاً لقدر وأهمية المصالح بين 
الدولتين» وقد أقّت اتفاقية فينا في المادة )١١(‏ على أنه : (في حالة 
عدم وجود اتفاق صريح بين الدولتين على عدد أعضاء البعثة» يجوز 
للدولة المعتمد لديها أن تطلب بقاء هذا العدد في الحدود المعقولة 
والمعتادة بالنظر للظروف والأحوال في هذه الدولة وللاحتياجات 


)١(‏ انظر المادة الثامنة من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية. 


ال 


الخاصة بالبعثة ويجور كذلك للدولة المعتمدة لديها في نمس الحدود 
وبشرط عدم التمييز أن ترفض قبول موظفين من فئة معينة) . 

. رئيس البعثة‎ - ١ 

١‏ - أعضاء البعثة» وهم الموظفون الذين تعيّنهم الدولة الموفدة 

للبعثة للعمل مع رئيس البعئة وهم. 

أ- الموظفون الدبلوماسيون: كالمستشارين» والسكرتيريين على 
اختلااف درجاتهم. والملحقين على اختلاف صفاتهم. 
ويطلق على هؤلاء وعلى رأسهم رئيس البعثة وصف (أعضاء 
السلك الدبلوماسي) . 

ب- الموظفون الإداريون والفنيون: الذين يتولون أعمال إدارية 
وفنية كأمناء المحفوظات» ومديري الحسابات» والكتبة. 

ج- مستخدمي البعثة: الذين يقومون بأعمال الخدمة والصيانة 
والحراسة في دار البعثة الدبلوماسية . 

'7- الخدم الخصوصيون: الذين يعملون في الخدمة المنزلية لرئيس 

البعثة أو أحد أعضائها. 

والتفرقة بين أعضاء البعثة مار يك سوير 

التعيين . والحصانات». والامتيازات التي ي: يتمتعون بها. 
* خطاب الاعتماد: 


هو رسالة رسمية يحملها رئيس البعثة الدبلوماسية عند توجهه 
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لمقر منصبهء ويتضمن كافة البيانات الخاصة برئيس البعثة وإدراج اسمه 
ومرتبته وصفته وأسباب إيفاده» ويختم برجاء حسن قبوله استمرارا 
للعلاقات الودية بين الدولتين. ويوجه خطاب الاعتماد من رئيس دولة 
المبعوث إلى رئيس الدولة المبعوث لديهاء إن كان رئيس البعثة من 
درجة سفير أو وزير مفوضء. ومن وزير خارجية الدولة الأولى إلى 
وزير خارجية الدولة الثانية إن كان المبعوث من درجة قائم 
بالأعيال 2" . 

وعند وصول المبعوث الدبلوماسي إلى البلد المبعوث لديه يقدم 
إخطاراً إلى وزير خارجية ذلك البلد. ويطلب مقابلته ليقدم خطاب 
اعتماده إن كان من درجة قائم بالأعمال. أمّا إذا كان المبعوث من 
درجة أعلى يتقدّم بالإخطار مع صورة من خطاب الاعتمادء» ويطلب 
مقابلة رئيس الدولة وتقديم أصل الخطاب إليه بحضور وزير خارجية 
ذلك البلد. وقد جرى العرف أن يلقي المبعوث الدبلوماسي خطبة 
قصيرة أمام رئيس الدولة المبعوث لديها. ويجب على المبعوثين 
الدبلوماسيين إخطار الدولة المبعوثين لديها بوصولهم أو برحيلهم . 

ويعتبر رئيس البعثة قائماً بمهامه في الدولة المعتمد لديها من 
وقت تقديمه أوراق اعتماده» أو من وقت قيامه بالإخطار بوصوله 
وتقديمه صورة من أوراق اعتماده إلى وزارة خارجية هذه الدولة أو 
وزارة أخرى متفق عليهاء تبعاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد 
لديهاء على أن يراعى اتباع إجراء موحد في هذا الشأن. ويتحدد ترتيب 


.١١6ص د. أبو هيفء المصدر السابق:»‎ )١( 


هع . 


تقديم أوراق الاعتماد» أو صورة من هذه الأوراق بتاريخ وساعة 
وصول رئيس البعثة» ( المادة ١7‏ ) من اتفاقية فينا للعلاقات الدولية . 

وحسب نص المادة العاشرة من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 
يكون غلى غاتق وزازة البخارجة تبليغ الدولة المعتمد لديهاء أو أية 
وزارة أخرى متفق عليهاء بتعيين أعضاء البعثة» وبوصولهم» وبسفرهم 
النهائي» أو بانتهاء أعمالهم في البعثة . وكذلك بالوصول وبالرحيل 
النهائي لأي شخص يتبع أسرة عضو البعثة» وبالوصول وبالرحيل 
النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة أعضاء البعثة 
الدبلوماسية . 

ويقع على عاتق المبعوث الدبلوماسي وفق المادة )4١(‏ من 
اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية واجب احترام قوانين ولوائح الدولة 
المعتمد لديهاء كما أن عليه واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لهذه الدولة» ولا يجوز أيضاً استعمال الأماكن الخاصة بالبعئة على 
وجه يتنافى مع مهام البعثة» التي بينتها نصوص اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية» أو غيرها من القواعد العامة للقانون الدولي» أو الاتفاقات 
الخاهة المعمول:نها ميج :الدولة العفددة والدولة السفيد لديها: 
المطلب الرابع؛ المزايا والحصانات الديبلوماسية للبعثة الديلوماسية: 

هناك حصانات ومزايا دبلوماسية كثيرة للبعثة الدبلوماسية منها : 
الحصانة التي يتمتع بها مقر البعثة» وحرمة المحفوظات والوثائق» 


وحرمة الرسائل والحقيبة الدبلوماسية» والإعفاء من الضرائب والرسومء 
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الدبلوماسي. وحرمة سكن المبعوث الدبلوماسي وأمواله» وعدم 
خضوعه للقضاء الإقليمي . 

وقد نصت المادة ( 77 ) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 
على حرمة الأماكن الخاصة بالبعثئة» بحيث لا يجوز لرجال السلطة 
العامة للدولة المعتمد لديها دخولهاء ما لم يكن ذلك بموافقة رئيس 
البعثة . ولذا فإِنَّ الدولة المستقبلة يقع على عاتقها التزام خاص باتخاذ 
كافة الإجراءات الملائمة» لمنع اقتحام الأماكن التابعة للبعثة» أو 
الاضرار بهاء أو الإخلال بأمن البعثة» أو الانتقاص من هيبتها . كما 
أنَّ الأماكن الخاصة بالبعثة وأثاثها والأشياء الأخرى التي توجد بهاء 
وكذا وسائل المواصلات التابعة لها لا يمكن أن تكون موضع أي إجراء 
من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ. 

وبموجب المادة ( 7 ) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 
تعفى الدولة المعتمدة» ورئيس بعثتهاء من كافة الضرائب والرسوم 
العامة» أو الإقليمية» أو المحلية» المربوطة على الأماكن الخاصة 
بالبعئة» على ألا يكون الأمر متعلقاً بضرائب أو رسوم مما يحصل 
مقابل تأدية خدمات خاصة . 

وتكون للمراسلات الرسمية للبعثة حرمة مصونة. وتشمل عبارة 
المراسلات الرسمية كافة المراسلات الخاصة بالبعثة وبمهامهاء كما أن 
الحقيبة الدبلوماسية لا يجوز فتحها أو حجزهاء والعبوات المكونة 
للحقيبة الدبلوماسية يجب أن تحمل علامات خارجية ظاهرة تدل على 
صفتهاء ولا يجوز أن تحوي سوى وثائق دبلوماسية أو أشياء 
اعمال الرسى.. 


لا 


يجوز أنا تعيد بالجفية الديا رماسية إلى :قائك ظائرة شعارنة 
تزمع الهبوط في مكان مسموح بدخوله. ويجب عندئذ أن يكون هذا 
القائد حاملا لمستند رسمي يبين فيه عدد العبوات المكونة للحقيبة» 
لكنه لا يعتبر فى حكم رسول دبلوماسي» وللبعثة أن توفد أحد أعضائها 
ليتسلم مباشرة ودون قيد الحقيبة الدبلوماسية من يد قائد الطائرة. 
حسب نص المادة ( 7177 ) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية . 

كما يتمتع المسكن الخاص للمبعوث الدبلوماسي بذات الحرمة 
وذات الحماية المقررتين للأماكن الخاصة بالبعثة» وتتمتع كذلك 
بالحرمة وثائقه ومراسلاته. وكذا أمواله. المادة ( ”7 ) من اتفاقية فينا. 

ولذانك المهوك الاولرفانس ضوفة قصونة اضيا قلا تجرد 
إخضاعه لأي إجراء من إجراءات القبض أو الحجزء وعلى الدولة 
المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام الواجب لهء وأن تتخذ كافة الوسائل 
المعقولة لمنع كل اعتداء على شخصه أو على حريته أو على كرامته. 
المادة ( 79 ) من اتفاقية فينا . 

ووفق المادة ( ”١‏ ) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية يتمتع 
المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد 
لديهاء ويتمتع كذلك بالإعفاء من القضاء المدني والإداري» ما لم 
تعلق الاهر : 

أ بدعوى عينية متصلة بعقار خاص موجود في إقليم الدولة 

المعتمد لديهاء ما لم يكن المبعوث حائزا للعقار لحساب 
حكومته ولأغراض البعثة . 


م 


ب بدعوى متصلة بتركة يكون للمبعوث فيها مركز بوصمه 
منفذاً للوصية» أو مديراً للتركة» أو وارثاء»” أو موصى إليه. 
وذلك بصفته الشخصية وليس باسم الدولة المعتمدة. 
ج ‏ بدعوى متصلة بمهنة حرة زاولها المبعوث؛ أو بنشاط 
تجاري قام به في الدولة المعتمد لديهاء خارج نطاق مهامه 
الرسمية أياً كانت هذه المهنة» أو هذا النشاط . 
ووفق هذا السياق لا يلزم المبعوث الدبلوماسي بأن يؤدي 
الشهادة لدى المحاكم في الدولة المستقبلة» وهذه الحصانة القضائية 
التي يتمتع بها لا تعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة . 
ويجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية المقررة 
للمبعوثين الدبلوماسيين» وللأشخاص المستفيدين من هذه الحصانة. 
ويجب في هذه الحالة أن يكون التنازل صريحاً. ولكن إذا أقام مبعوث 
دبلوماسى» أو أحد الأشخاص المستفيدين من الحصانة القضائية دعوى 
ماء فلا يقبل منهم بعد ذلك الدفع بالحصانة القضائية» بالنسبة لكل 
طلب فرعي متصل مباشرة بالطلب الأصلي . 
والتنازل عن الحصانة القضائية فى دعوى مدنية» أو إدارية لا 
يفترض فيه أنه يعنى التنازل عن اسان بالنسبة لإجراءات تنفيذ 
الحكمء ولابد فيما يتعلق بهذه الإجراءات من تنازل قائم بذاته: 
المادة(7") من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية . 
وقد درج العرف الدولي على أن يعفى المبعوث الدبلوماسي. 
فيما يختص بالخدمات التي تؤدى للدولة المعتمدة» من الأحكام 
الخاصة بالضمان الاجتماعي التي قد يكون معمولا بها في الدولة 
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المعتمد لديهاء ويطبق ذلك على الخدم الخصوصيين الذين يكونون في 
خدمة المبعوث الدبلوماسي الخاصة بشرط : 
أ ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديهاء وألا تكون إقامتهم 
الدائمة بها. 
أن يكونوا مخاضعية لأحكام الضمان الاجتماعيء» التى قد 


يفا 


سي المتعتورلة أو في دو ا" 


وكذلك يعفى المبعوث الدبلوماسي من كل الضرائب والرسوم. 
الشخصية والعينية ‏ العامة والمحلية والبلدية. فيما عدا : 
اي تبر العبائرة التي لطبيعتها تدمج عادة في أثمان السلع 
يحوزها لحساب الدولة المعتمدة 0 البعثة . 
ج- ضرائب التركات المستحقة للدولة المعتمد لديها . 
مضدوها:فن الدولة المعقدن لديها» والقيراكب-عغلن.راسن. المال 
الى تقر فق على الآموال المسحدمة :فى مشزوعات تجازية فين 


)١(‏ حسب ما نصت به المادة ("77) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية. 


ه ‏ الضرائب والرسوم التى تحصل مقابل خدمات خاصة . 
و- رسوم التسجيل والقيد والرهن والدمغة تالتسسعية ثلا وال 
الا 
التشريعية والتنظيمية التى تأخذ بهاء الإعفاء من الرسوم والعوائد 
الإيداع والنقل والمصروفات المقابلة لخدمات مماثئلة بالنسبة : 
أ للأشياء المخصصة للاستعمال الشخصى للبعثة . 
نب - للأشياء المعخصصة لان عمال الشخهبى للمبعوث 
واحدة» بما فيها الأشياء المعدة لإقامته . 
وكذلك يعفى المبعوث الدبلوماسي من تعتيش متاعه الخاص» 
ما لم توجد مبررات جدية للاعتقاد أنها تحوي أشياء لا تتم: بالإعفاء 
الجمركىء أو أشياء يحظر القانون استيرادها أو تصديرهاء أو مواد 
تخضع لأنظمة الحجر الصحي» وفي مثل هذه الحالة يجب ألا يتم 
التفتيش إلا فى حضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثله المفوض في 
1 000 
ذلك + 


ومن المفيد ذكره أن تحديد مدى تمتع كل عضو من أعضاء 


)١(‏ انظر المادة ( 5” ) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية. 
(0) انظر المادة ( 5*) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية. 
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البعئة الدبلوماسية بالحصانات, والمزايا المذكورة أعلاه يعتبر من 
المشاكل. التي واجهتها (لجنة 0 ن ار لي) التابعة للأمم المتحدة» 
بسبب تعدد وجهات النظرء لكنها انتهت في المادتين (77) و(7”7) من 
مشروعها إلى بعض التفصيلات: - 
١ج‏ أعضياكء الييلك: الدبلوماسى .هن ركس البعقة ومفستشارية 
والسكرتارية والدلحتين: لا خلاف في شمولهم وتمتعهم بكافة 


الحصانات . 
؟ - الموظفون ا والفنيون: هؤلاء لا توجد قاعدة مستقرة 
بشأنهم» فبعض الدول كروسيا ودول شرق أوربا لا تقرٌ لهم 


بالحصانات والإعفاءات القضائية» إلا بالنسبة للأعمال الرسمية 
التى يقومون بهاء والبعض الآخر كانجلترا وفرنسا والولايات 
المتحدة وبعض الدول الشرقية تعاملهم تماماً كالموظفين 
الدبلوماسيين» وقد أخذت لجنة القانون الدولي بهذا الاتجاه 
على اعتبار أن طبيعة عملهم لا تختلف عن طبيعة عمل 
الدبلوماسيين . 

“- تمتد الحصانات إلى أسر الموظفين الدبلوماسيين والموظفين 
الإداريين والفنيين. 

5 - مستخدمو البعثة: يتمتعون فقط بالحصانة بالنسبة للأفعال التي 
تقع منهم أثناء تأدية أعمالهم الرسمية» ويعفون من الضرائب 
والرسوم على الأجور التي يتقاضونها مقابل عملهم . 

ه- الخدم الخصوصيون: لا يتمتعون بغير الإعفاء من الضرائب 
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والرسوم على ما يتقاضونه من أجورء متى كانوا من غير رعايا 
الدولة الموفدة لديها البعثة . 
5 - الموظفون الإداريون والفنيون والمستخدمون والخدم 

الخصوصيون.ء الذين يكونون من رعايا الدولة الموفد إليها 

البعثة لا يتمتعون بغير الامتيازات التى تقرها لهم هذه الدولة . 

وقد جاءت المادة (/ا") والمادة (78) من اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية عام ١45١م‏ لتقرران هذه الامتيازات» والتقسيمات ؛ التي 
تتطابق تقريباً مع ما قررته المادتين (5) و(717) من مشروع لجنة 
القانون الدولى» فيما عدا ما يخص الأعضاء الإداريين والفنيين للبعثة» 
فقد تغلب الاتجاه بالتفرقة بينهم وبين الأعضاء الدبلوماسيين بالنسبة لما 
يتمتعون به من مزايا وحصانات» وعدل النص بهم في الفقرة الثانية من 
المادة (7:0) من الاتفاقية كما يلي: (الأعضاء الإداريون والفنيون 
للبعثة» وكذا أفراد أسرة كل منهم الذين يعيشون معهم في معية 
واحدة» يستفيدون من الحصانات والمزايا المنصوص عليها في المواد 
(59) إلى (70)» بشرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها وألا 
تكون إقامتهم الدائمة بهاء فيما عدا أن الإعفاء من القضاء المدني 
والإداري للدولة المعتمد لديهاء والمنصوص عليه في البند الأول من 
المادة )7١(‏ لا يطبق على الأفعال التي تقع خارج نطاق مقر وظائفهم. 
كذلك هم يستفيدون من المزايا المنصوص عليها في البند الأول من 
المادة (735) بالنسبة للأشياء التي ترد إليهم في بدء إقامتهم) . 

ِنَّ المزايا والحصانات يستفيد منها المبعوث الدبلوماسي منذ 
دخوله أرض الدولة المعتمد لديهاء لشغل مركزه» أو في حالة وجوده 
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أصلاً في هذه الدولة منذ إبلاغ تعيينه إلى وزارة خارجيتهاء أو إلى أية 
وزارة أخرى متفق عليهاء وهذا ما أكدت عليه المادة (79) من اتفاقية 
فينا للعلاقات الدبلوماسية. وتنتهي هذه المزايا والحصانات إذا انتهت 
مهام المبعوث الدبلوماسي» حيث تتوقف طبيعياً في اللحظة التي يغادر 
فيها هذا الشخص البلاد» أو بانقضاء أجل معقول يمنح له لهذا 
الغرض» وتستمر حتى ذلك الوقت في حالة وجود نزاع مسلح . 

وتشير المادة ( 94"/ ”) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية إلى 
حالة وفاة أحد أعضاء البعثة» حيث يستمر أفراد أسرته في التم: 
بالمزايا والحصانات» التي يستفيدون منها حتى انقضاء أجل معقول 
يسمح لهم بمغادرة أرض الدولة المعتمد لديها. 

وفك أوشكعف الشادة 155 )ين اثفافية فيا للغلاقات 
الدبلوماسية كيفية انتهاء مهام المبعوث الدبلوماسي» وذلك بإخطار من 
الدولة المعتمدة إلى الدولة المعتمد لديها بأنْ مهام المبعوث 
الدبلوماسي قد انتهت» أو بإخطار من الدولة المعتمد لديها إلى الدولة 
المعتمدة بأنها : ترفض الاغتراف بالمبعوث الدبلوماسيى كعضو في 
البعفة: | | 

وفي حالة النزاع المسلح على الدولة المعتمد لديهاء أن تمنح 
التسهيلات اللازمة لتمكين الأشخاص الذين يستفيدون من المزايا 
والحصانات من غير رعاياهاء وكذا أفراد أسر هؤلاء الأشخاص أيأ 
كانت جنسيتهم» من مغادرة إقليمها في أنسب أجل . وعليها بصفة 
خاصة. إذا دعت الحاجة إلى ذلك» أن تضع تحت تصرفهم وسائل 


النقل الضرورية لهم ولأموالهم . 
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وفي حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين» أو في حالة 
الكدهاء البكة ذهاما او تنضقة موؤكة»:فعلن الدولة المستعيت لديها أن 
تحترم وتحمي» حتى في حالة النزاع المسلح» الأمكنة الخاصة بالبعثة 
والأموال الموجودة بها وكذا محفوظات البعثة . 

وتخوز للدولة المعتميدة أن تعهن نخراشة الأمكتة الخاصة 
بالبعثة» مع محتوياتها من أموال ومحفوظات إلى بعثة دولة ثالثة 
ترتضيها الدولة المعتمد لديهاء أو تعهد برعاية مصالحها لبعثة دولة ثالثة 
تراكفيها الدوالة المعقهيد الليري””. 


د السند القانوني لحصانات وامتبازات البعثات الدبلوماسية: 

غنيك قزانية السكد: الثتاتونى المحفيانات .وا دهاز اه البعفات 
الدبلوماسية» نجد بأنْ الفقهاء الذوليية قد اختلفوا فى تحديد هذا 
السندء الذي ترتكز إليه الحصانات والامتيازات الممنوحة للبعئات 
الدبلوماسية» ولذا فقد ظهرت عدة نظريات لتوضيح ذلك : 

النظرية الأولى : (نظرية امتداد سيادة الدولة خارج إقليمها). 
التي تستلهم من سيادة الدولة مبادئ لإعطاء رئيس الدولة. ووزير 
الخارجية»؛ والسلك الدبلوماسى الحصانات والامتيازات» التى 
يكتسيوتها فق امعداذ سمافة دولهم في المحيط الخارجي. إلا أنتهدة 
النظرية قد لاقت نقدأً شديدأً» بسبب أنْ هذه الحصانات» والامتيازات 
تمنح للبعثات الدبلوماسية ليس فقط في الدولة المعتمدة لديها البعثة بل 
في الدولة الثالثة» التى يمر بها أعضاء السلك الدبلوماسي . 


)١(‏ انظر المادتين ( 45 » 450 ) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية. 
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النظرية الثانية : (نظرية النيابة)» التي تذهب إلى إعطاء حصانات 
وامتيازات لأعضاء السلك الدبلوماسي, لأنهم يعتبرون نواباً عن 
دولهمء ولكن هذه النظرية قد لاقت نقدأً أيضأء لأنْ هذه الامتيازات 
ممنوحة لهم حتى في الدولة التي يمرون بها مروراًء دون أن يكلفوا 
أي مهام بها نيابة عن دولهم . 

النظرية الثالثة : (نظرية مقتضيات المهام الدبلوماسية): إِنَ 
مقتضيات المهام الدبلوماسية توجب منح البعثات الدبلوماسية حصانات 
وامتيازات من أجل تنفيذ المهام المكلفون بهاء وهذا هو الرأي الذي 
أخذت به اتفاقية فينا للبعثات الدبلوماسية» وهو الرأي السائد 
والصحيح . 
المطلب الخامس؛ انتهاء المهمة الديلوماسية: 

تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي كما يلي : 

-١‏ باستدعائه من جانب دولته» وفي هذه الحالة على رئيس البعثة 
أن يقدّم لرئيس الدولة المعتمد لديها ‏ أو وزير خارجيتها إن 
كان من درجة قائم بالأغمال. خطات: الاستدغاء مسعادنا 
لقي الآ إذاكان الاسعدعك استجاجا على امن تشكو وده 
دولته» فيكتفي عندئذ بطلب التأشير على جواز سفره دون أن 
يقدم خطاب الاستدعاء . 

؟- إذا كلفته الدولة المعتمد لديها بمغادرة الإقليم أو طردته لأمر 
جسيم وفع منه . 
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- إذا رقى رئيس البعثة الدبلوماسية لمرتبة أعلى من المرتبة التي 
يشغلها مع بقائه في نفس الدولة. اعتبرت مهمته الأولى فى 
حكم المنتهية قانوناً»ء ووجب أن يقدّم أوراق اعتماد جديدة 
بصفته الجديدة . 
ه- قد تنتهى مهمته بوفاة رئيس الدولة الموفدة له أو رئيس الدولة 
الموفد لديهاء أو بعزل أحدهما فعلى رئيس البعثة الدبلوماسية 
تقديم أوراق اعتماد جديدة. 
5- إذا تغيّر نظام الحكم في إحدى الدولتين نتيجة ثورة أو انقلاب». 
فلابد على المبعوث تقديم أوراق اعتماد جديدة. 
4- فناء الدولة الموفدة لهء أو الدولة الموفد إليها. 
وقد ورد بعض هذه التفصيلات فى المادة )5١(‏ من تقرير لجنة 
القانون الدولى التابعة للأمم المتحدة» الذي وضعته سئة 965١غ»‏ اع 
فينا فى المادة (*5) اكتفت بالإخطار من الدولة المعتمدة إلى الدولة 
المعتمدة لديهاء أو الاخطار من الدولة المعتمدة لديها إلى الدولة 
المعتمدة لإنهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي . 


يف 


* قطع العلاقات الديلوماسية: 


يعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية من أخطر مظاهر سوء العلاقات 
بين دولكيفء لأنه يؤدى إن اللجوء لوسائل الإكراه وأغيمفال العنئف» 
ونشوب الحروب . ولذا فإِن هذا التدبير غير محبذ إلا للضرورات 
القصوىء وقد أكد ميثئاق الأمم المتحدة فى المادة )5١(‏ على قطع 
لمجلس الأمن أن يطلب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطبيقها 
ضد أية دولة ترتكب عملا من الأعمال؛ التي تهدّد السلم والأمن 
الدوليين . 


جمجتصس ‏ حجر 


/ه 


المبعحث الثالث 
البعثات القنصلية 
النظام القنصلي أقدم بكثير من نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم» 
حيث كان للتجارة والمصالح أثر في ذلك؛, لأنْ التجار خارج بلادهم 
منذ القدم كانوا يختارون نائباً عنهم يمثلهم أمام السلطات في البلد 
الأجنبيى» ويقضي بينهم في بلد إقامتهم الجديد»؛ لأنْ ظروف التجارة 
تقتضي منهم التواجد في هذا البلد» وقد أطلق على الشخص المنتخب 
تسميات كثيرة منها (القنصل) . 
ويرجع تاريخ النظام القنصلي إلى عهد الإغريق القدماء» فيما 
بين القرنين السادس والسابع قبل الميلاد . 
القناصل الفخريين الحالي. حيث ينتخب نائب التجار من بين رعايا 
البلد المتواجد فيها هؤلاء التجارء وليس من التجار أنفسهم . 
ويختص نائب التجار بالدفاع عن مصالح أفراد الجماعة التي 
اختارته» وتمثيلهم أمام الجهات المحلية» والاشهاد على وصاياهم. 
وتسوية تركات المتوفين منهم دون وريث » وتسهيل بيع الشحنات التي 
يستوردونهاء وتعديم السفراء الهوفدية من نلاد هذه الجماعة إلى 


وه 


السلطات المحلية» وإعداد المعاهدات المزمع عقدها بين بلده والبلد 
الذي يتولى تمثيل يضيالي 7 

وفي عهد الرومان أوجد نظاماً قضائياً خاصاً يتولاه قاض يسمى 
(قاضي الأجانب)» للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأجانب» أو 
بينهم وبين الرومان وفق قواعد (قانون الشعوب)., المتضمن قواعد 
دولية عامة» وقواعد خاصة بالشعوب الأجنبية» وقواعد متعلقة بالتجارة 
الدولة: 

وبعد ازدياد المصالح التجارية أصبحت ضرورة الأخذ بالنظام 
القنصلي» حيث انتشر في القرنين الثالث عشر والرابع عشر» وامتد من 
حوض البحر الأبيض المتوسط إلى شواطئ المحيط الأطلسي وبحر 
الكتمال وبيعر الللطيق: 

ومن المعروف أن القناصل كانوا يختارون فى هذه الفترة محلياًء 
بمعرفة جماعات التجار الأجانب فى البلاد التى اتخذتها هذه الجماعات 
مركزأ لتجارتهاء دون أن تتدخل الكرواك اتن هذا الاختيار» ودون 
أن يكون للقنصل علاقة رسمية مباشرة بحكومة دولته الأصلية» فهو 
ليس إلا مفوض عن الجماعة التي اختارته ليمارس مهامه نيابة عنها. 

وبعد زوال النظام الإقطاعي وتركيز السلطة بيد الحكام والملوك 
في مستهل القرن السادس عشرء أصبح النظام القنصلي نظاماً تنظمه 
الدولة وتضفي عليه الرسمية . 
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واستمر القناصل على هذه الحالة يمثلون مصالح دولهم» إلى أن 
أنشأ نظام البعثات الدبلوماسية الدائمة» وأخذ يستقر في مختلف البلاد 
منذ أواخر القرن السابع عشرء وقد هيأ هذا النظام تمثيلا أكبر لمصالح 
الدول» ولذا فقد قلصت مهام القناصل» فلم يعد لهم علاقة بالقضاء 
بين أفراد الجماعة التي يمثلونهاء ولم يعد لهم علاقة بالمهام 
الدبلوماسية» حيث قلصت مهامهم على المصالح الخاصة لدولهم 
ولمواطنيهمء وعلى الأخص في الشؤون التجارية والصناعية وشؤون 
الملاحة . 

ولأهمية التجارة في الوقت الحاضرء أوكلت الدولة إدارة مهام 
مصالحها التجارية إلى ممثليها الدبلوماسيين أصحاب الاختصاص في 
الحوافت الماك ا بوانيه لذ مرف يب للستي تيار 7 

وتستمد القواعد المنظمة للتمثيل القنصلى من القواعد القانونية 
الداخلية لكل دولة؛ ومن القواعد الدولية المنظمة للتمثيل القنصلي 
والمأخوذة من القانون الدولي العام» والقانونان يتكاملان ويشكلان 
(القانون القنصلي). 
* نشاأة القواعد المنظمة للتمثيل القنصلي: 

تنشأ القواعد الدولية المنظمة للتمثيل القنصلي من : 

-١‏ القواعد العرفية التى تعارفت الدول على اتباعها مدة طويلة. 
رتكرارسااميسية أصحك يقاب ثانون يجب اتباعة. 


؟- المعاهدات الجماعية: وهى المعاهدات الشارعة التى يشارك 
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فيها عدد كبير من الدول» كالاتفاقية الخامسة من مجموع الاتفاقيات 
التي أقرّتها الدول الأمريكية عام 914١م‏ في (هافانا)» وتتضمن هذه 
الاتفاقية خمسة وعشرين مادة تنظم التمثيل القنصلي فيما بين الدول 
الأمريكية» وفقأ لما استقر عليه العرف الدولي» إضافة إلى بعض 
الأحكام الخاصة بمعاملة الممثلين التعضابين: لكا بكها نان الأخرى. 
والاختصاصات التى يمارسونهاء والحصانات والمزايا التى يتمتعون 
بها. ومن المفيد ذكره أن ما ورد في هذه الاتفاقية من أحكام ملزمة 
للدول التي أبرمتها ولا يلزم غيرها بشيء. 

ويمكن فى هذا المجال أن نعد معاهدة فينا للعلاقات القنصلية 
عام 55 من السعااهدات المهمة التي أنشأت القواعد الدولية 
المنظهة للتمفيل الفتضلى» 

- المعاهدات الثنائية : ويرجع لها الفضل في استقرار الكثير 
من القواعد العرفية» بتكرار النص عليها تباعا فى هذه المعاهدات بين 
مختلف الدول. ومن ري يات يي بازذو) الكمزمة"جدة 
فرنسا واسبانيا عام 1/594١م.‏ ولا تلزم أحكام المعاهدات الثنائية إلا 
أطرافها فقط. ولكن يصبح لأحكامها صفة العمومية والالتزام» إذا 
تكررت في مختلف المعاهدات الثنائية على وجه يعرف منه توافق 
عموم الدول على إتباعها . ظ 

هذا على صعيد القواعد الدولية المنظمة للتمثيل القنصلي» آم 
على صعيد القواعد المحلية (الوطنية) المنظمة للقانون القنصلي» فقد 
كانت فرنسا من أوائل الدول التي وضعت عدة أوامر تشريعية» ولوائح 
بين سنتي 1178م ١178م‏ ثم أعادت النظر فيها سنة 187م. لتنظيم 
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المهام القنصلية» كما وضعت أمريكا أول تشريع خاص بالقناصل عام 
1م وأصدرت بروسيا أول لوائحها القنصلية سنة 11/95١م2‏ ثم 
تلتها روسيا سنة 8١187١م»‏ وبريطانيا سنة 14875م2 وهولئدا سنة 
1م وكولومبيا سنك 1411م واليابان سنة 4م. 

ثم تبعت الدول الأخرى الدول التي بادرت في وضع القواعد 
المنظمة للخدمات القنصلية» بحيث أصبح لكل دولة في الوقت 
الحاضر تشريع خاص للشؤون القنصلية» يتضمن كافة القواعد المتعلقة 
بالجهاز القنصلى» وتحديد مراكز القناصل الأجانب فى إقليمهاء وفق 
ما استقر عليه العرف الدولى» وما تقرر فى المعاهدات التى هى طرف 
فيها. 

وقد دونت القواعد القنصلية الدولية» بعد أن قامت لجنة الخبراء 

كما قامت لجنة القانون الدولى التابعة للأمم المتحدة عام 
وولى فين هيا عام 1117م حضرته (047) دولة. اضفر المؤتمر عن 
إقرار اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية» تضمنت (21) مادة وديباجة. 
ولكن وفق المادة (7/) من الاتفاقية المذكورة تستطيع الدول أن تبرم 
اتفاقيات دولية جديدة فيما بينها تأكيداء» أو تكملة» أو توسعة لنصوص 
اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية . 
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المطلب الأول؛ مهمة البعثات القنصلية: 

المهمة القنصلية تختلف عن المهمة الدبلوماسية» فالمبعوث 
الدبلوماسي يمثل دولته وفقاً للقانون الدولي العام» ومهمته تعد نيابة 
بدن الدولة» والمعبّر عن إرادة دولته» والمفوض الأصيل لدولته 
في معالجة كل الأمور والإشكاليات وترتيب المصالح . 

أمَا القنصل فمهمته محدودة بالجانب الاقتصادي والإداري 
والتجاري» كما أن نيابته عن دولته محدودة أيضاً بنطاق إقليمي معيّن. 
لا يجوز أن يتعداه دون تصريح خاص من حكومة الدولة صاحبة 
الإقليم: 

ولذا فإِنْ القناصل لا يتمتعون بكل الحصانات والمزاياء التي 
يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسي وفق قواعد القانون الدولي العام 
ولا يجوز لهم الاتصال بحكومة الدولة الموفدين إليهاء إلا عن طريق 
الممثل الدبلوماسي لدولتهم في تلك الدولة» ولكن يجوز لهم ذلك إذا 
لم يوجد لدولتهم ممثلاً دبلوماسيا معتمداً لدى الدولة الأخرى. 


المطلب الثاني؛ اختصاص الممثلين القنصليين: 
تحدّد مهام العنتليق الفتضليين كالاتن : 

-١‏ حماية مواطنيهم ورعاية شؤونبهم: ومن صلب هذه المهام 
يندا عل ة مواطنيهم وإعادتهم إن وطنهم. والدفاع عن مصالح 
يمرضه القانون الدولى العام . والاتفاقات المبرمة بين البلدين إن 
واحدت »© ورفع دعاوى مواطنيهم إلى السلطات المحلية. 
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واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الظروف للمحافظة على حقوق 
الورثة» وتوثيق العقودء وتحرير عقود الزواج» والتصديق على 
الإمضاءات» وترجمة الأوراق التى تتطلب ترجمة رسمية. 
ومهمة القنصل فى هذه الأمور تتحدد وفق القوانين المحلية 
والمعاهدات الدوالة : 

رعاية المصالح الاقتصادية لدولهم: تكون مهمة القنصل رعاية 
المصالح الاقتصادية لدولته.ء حيث يقوم بمراقبة تنفيذ 
المعاهدات التجارية» والصناعية المعقودة بين دولته والدولة 
التي يقوم بعمله فيهاء ولفت أنظار السلطات المحلية إلى أىّ 
إخلال بهذه الاتفاقات والمعاهدات» وتتبع النشاط التجاري 
والصناعي في الدولة التي يعمل فيهاء أو موافاة دولته بكل ما 
يهمها من ذلك» وتقديم المعلومات والمقترحات عن كيفية 
تسويق منتجات دولته الزراعية والصناعية . 

الاهتمام بشؤون الملاحة الخاصة بدولهم: كمراقبة السفن 
التابعة لدولهم عند دخولها الموانئ الواقعة في دائرة 
اختصاصهم. والإطلاع على تقرير القبطان عن رحلته؛ والنظر 
في المنازعات التى قد“تنشا ين أفراذ طاقم السفينة أو بينهم 
وبين القبطان. 

الاهتمام بالاختصاصات الإدارية: وهذه الاختصاصات تنظمها 
التعليمات واللوائح القنصلية بكل دولة» كقيد أسماء المواطنين 
في دائرة اختصاص القنصل في سجل خاص» وإصدار وتجديد 
الجوازات لرعايا دولته» ومنح تأشيرة الدخول إلى أراضي دولته 


56 


للأجانب» وإعطاء المعلومات التجارية والصناعية» وتحرير 
الفواتير القنصلية والتصديق عليهاء والتصديق على شهادات 
جنسية البضائع التي تستوردها دولته. والتصديق على الوئائق 
والميكنات الصادرة من سلطات لدولة التى يعمل فيها. 

ه- الاختصاصات القضائية: كما قلنا سابقا لم يعد للقناصل 
اختصاصات قضائية كما كان فى السابق» عدا ما يكلفون به من 
محاكم دولهم بصفة خاصة من جمع الأدلة عن جريمة تكون قد 
وقعت من أحد مواطنيهم في دائرة عملهم. ورفعت من أجلها 
الدعوى أمام هذه المحاكمء. ويستطيعون إذا طلب منهم فض 
الودي . 

5 - الاختصاصات السياسية : اللاختصاصات السياسية هى ليست من 
المهام السياسية والدبلوماسية» إلى جانب المهام القنصلية ؛ 
وهذا ما قررته المادة )١1/(‏ من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية». 
ولكنه إذا مارس هذه المهام الدبلوماسية (لا يجوز له أي حق 
فى المزايا والحصانات الدبلوماسية) . 


المطلب الثالث؛ فئات الممتثلدن القتصلددين ودرجاتهم: 
توفل الدولة نوعين من القناصل : 
ادالقها فيل ارقت الذين فنفيه الدولة الموفلةة ويكونرن 


من رعاياهاء ويتقاضودن أجرأ ثابتاً على عملهم. ويعدون موظفين في 
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دولهم. ولذا لا يجوز لهم مزاولة أي مهنة حرة أو عمل تجاري . 

؟- القناصل المختارين (الفخريين): وهؤلاء تختارهم الدولة 
الموفدة» ويكونون من رعاياها أو من رعايا دولة أخرى» ولا يتقاضون 
أجراً ثابتاً مقابل قيامهم بالمهام القنصلية» ولا يعتبرون موظفين» ولذا 
يجوز لهم ممارسة أيّ عمل حر أو أي عمل تجاري. وقد نظمت 
(اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية) عمل القناصل الفخريين» في الباب 
الثالث تحت عنوان (النظام المطبق على الأعضاء القنصليين الفخريين 
وعلى الهيئات القنصلية التي يرأسونها)ء ويتكون هذا الباب من إحدى 
عشر مادة» من المادة (08) إلى المادة (1). 


* درحات الممثلين القنصليين: 

الممثلون القنصليون يتكونون من ثلاث درجات وهم: 

. القنصل العام‎ -١ 

؟- القنصل . 

717 انان القنصل . 

ويضاف لهم طبقة رابعة نصّت عليها بعض التشريعات» وأغلب 
المعاهدات القنصلية» وهى تشمل الأشخاص الذين يشغلون مراكز 
قنصلية قانونيةء أو يكلفون بمهام قنصلية محدودة وهؤلاء تختلف 
تسميتهم من دولة انين خرف فبعض الدول تسميهم مأموري أ 
سكرتيري فتضيلبات0 والبعض الآخر يسميهم منذدوبين أو وكلاء 
قلصليين» وقد أطلقت عليهم لجنة القانون الدولي التابعة للأمم 
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المتحدة الوص ف الأخير. علماً أنْ اتفاقية فينا للعلاقات الق: 0 
تدك فى الماذة النانيعة على.هذم المراتي الأريم للشتيل القتضاي . 


3 خطاب تعددن الميعوث القنصلي: 

عند تعيين المبعوث القنصلي يزود بوثيقة فيها اسمه» ولقبه. 
وفئته» ومرتبته» والدائرة القنصلية التي يعمل فيها باختصاصه» ومقر 
المركز القنصلي» وتسمى هذه الوثيقة ب(خطاب التعيين)» ويرسل 
خطاب التعيين بالطريق الدبلوماسي إلى الدولة المعيّن فيها القنصل حتى 
كل الاج اراك اللؤزمة الممارية عملةء وتضدن النولة المنعين فيه 
القنصل إجراء خاص يسمى (إجازة ممارسة الأعمال القنصلية)»؛ 
وتتضمن هذه الإجازة صفة الممثل القنصلي والتصريح له بالقيام 
نمفايةه يقن كخنت الزادة(11) ين اتقانية قينا للعلاقات القتصلة 
بضرورة إخطار وزارة خارجية الدولة الموفد إليها عن تعيين أعضاء 
البعئة القنصلية» ووصولهم بعد تعيينهم» ورحيلهم النهائي أو إنهاء 
أعمالهم . ولذا لا يعتبر ممارسة العمل القنصلي مشروعا إلا بعد 
الحصول على إجازة وإقرار من الدولة الموفد إليها القنصل أو المعيّن 


المطلب الرابع؛ الحصانات والمزايا القنصلية: 


المبعوثون القنصليون لا يتمتعون بكل الحصانات والمزايا التي 
يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون» بسبب مقتضيات وظائفهم التي لا 
تتطلب منهم كافة هذه المزايا والحصانات. وقد أكدت اتفاقية فينا 
للعلاقات القنصلية عام 951١م‏ على المزايا والحصانات القنصلية وأهم 
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هذه المزايا: 

أولاً : حرمة مقر التمثيل القنصلي : لمقر التمثيل القنصلي 
حرمة خاصة يجب على الدولة التي يوجد فيها هذا المقر مراعاتها. 
ولكن هذه الحصانة ليست مطلقة» كما يتمتع بها مقر التمثيل 
الدبلوماسي» ولذا يحق لرجال السلطة القضائية أو الإدارية عند 
متتضياك التمفول إلى مقر الممدلة القنعتلية» استعذان القنصل هد باب 
اللياقة والرعاية لدولته . كما لا يجوز للقنصل أن يأوي فى مقر 
القنصلية مجرماً هارباً من السلطات الوطنية المحلية» فإن اذكب ذلك 
يجوز للسلطات الوطنية المختصة المطالبة بتسليم اللاجئ إليها فوراء 
ويجوز لها أيضاً في حالة الرفض اقتحام المقر القنصلي للقبض على 
المطلوب» مع مراعاة عدم العبث بمكاتب القنصلية بما تحتويه من 
محفوظات ووثائق ومستندات وأوراق رسمية. 

وقد أكدت على حرمة المقر القنصلي اتفاقية هافانا بين الدول 
الأمريكية» حيث نصّت المادة (18) منها على أنّْ: (المقر الرسمي 
للقناصل والأماكن التي تشغلها المكاتب والمحفوظات القنصلية 
مصونة» ولا يجوز للسلطات المحلية في أية حالة دخولها دون إذن من 
الممثلين القنصليين). وقد ورد هذا النص في المادة التاسعة من اللائحة 
التي أقرّها مجمع القانون الدولي بشأن الحصانات والامتيازات القنصلية 
عام 1847م» ولذا فقد نصّت المادة )١(‏ من اتفاقية فينا للعلاقات 
القنصلية تحت عنوان (حرمة مباني القنصلية) على ما يلي : 

-١‏ تتمتع مباني القنصلية بالحرمة في الحدود المذكورة في هذه 
المادة . 
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؟١-‏ لا يجوز لسلطات الدولة الموفد إليها أن تدخل في الجزء 
المخصص من مباني القنصلية لأعمال البعثة القنصلية» إلا 
بموافقة رئيس البعثة القنصلية» أو من ينيبه» أو بموافقة رئيس 
البعئة الدبلوماسية للدولة الموفدة. غير أنه يمكن افتراض وجود 
موافقة رئيس البعئة القنصلية في حالة حخريق: أو كارثة أخرى 
تستدعي اتخاذ تدابير وقائية فورية. 

؟٠'-‏ مع مراعاة أحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة فإِنْ على الدولة 
الموفد إليها التزام خاص» باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية 
انق القنصلية ضد أي اقتحام أو إضرار بهاء وكذا لمنع أي 
اضطراب لأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها. 

؛- يجب أن تكون مباني القنصلية» ومفروشاتهاء وممتلكات البعثة 
القنصلية» ووسائل: النقل بها محصنة ضد أي شكل من 
الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطني ن أو المنفعة العامة. وفي 
حالة ما يكون نزع الملكية ضرورياً لمثل هذه الأغراض فيجب 
اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال 
القنصلية» ولدفع تعويض فوري ومناسب وفعال للدولة 
الموفلة . 
ويذكر أَنْ المادة (05) من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية قد 

أشارت إلى عدم استعمال المقر القنصلي بشكل لا ينسجم مع المهام 
القنص 1 ., 


يما 


)١(‏ راجع نص اتفاقية فينا الخاصة بالمهام القنصلية في الملحق رقم (؟) آخر الكتاب. 
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ثانياً : حرمة الوثائق والمحفوظات القنصلدة: 

ل الفقه ل حرمه ة الوثائق ل 
الدولي على عدم التعرّض للوثائق والمحفوظات القنصلية من قبل 
السلطات المحلية» وأن يراعى سرّيتها بصفة مطلقة . 

وقد أكدت المادة (77) من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية على 
أنَ: (للمحفوظات والوثائق القنصلية حرمتها فى كل وقت وأينما 


وجدت). 


ثالث : حرمة الاتصال وحرمة المراسلات القنصلدة: 


يجب مراعاة سرية الاتصال وعدم التعرّض للمراسلات» 
والحفاظ على سرّيتها من قبل الدولة الموفد إليهاء وقد أوضح ذلك في 
المادة (5”) من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية بفقراتها السبع» التي 
توجب على الدولة الموفد إليها أن تؤمن حرية الاتصال للبعثة القنصلية 
في كل ما يتعلّق بأعمالها الرسمية» وأن تحرص على تمتع المراسلات 
الرسمية للبعثة القنصلية بالحرمة» وعدم فتح الحقيبة القنصلية إلا إذا 
كان هناك أسباب موجبة لدى السلطات المحلية: ا هذه 
الحقيبة تحوي أشياء غير المراسلات والوثائق القنصلية» عندها تستطيع 
الدولة الموفد إليها أن تفتح الحقيبة القنصلية» بمعرفة مفوض من الدولة 
الموفةف4 ناذا ترففيف سلطات الدولة الموفدة ذلكر تعاة السفية إلين 


مصدرها. 
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رابعاً : المزايا المالية لمباني القنصلية: 

نضّت أتفاقية فينا للعلاقات القنصلية على إعفاءات ضريبة 
وجمركية للمبعثة القنصلية» فد نصت المادة 2:9 من هذه الاتفاقية 
على الإعفاءات الضريبية لمباني القنصلية» ومسكن رئيس البعثة 
القنصلية العامل . ولا يعمل بهذه الإعفاءات إدا كان هناك تشريع من 
قبل الدولة الموفد إليها يفرضها على الشخصء الذي تعاقد مع الدولة 
الموفدة أو مع الشخص الذي يعمل لحسابها . 

وقد نضّت المادة (00) الفقرة الأولى من اتفاقية فينا على 
الإعفاءات الجمركية» مع مراعاة القوانين واللوائح المطبقة» عدا رسوم 

علماً بأنّ المادة (9") من اتفاقية فينا قد نضّت على الإعفاءات 
الضريبية للرسوم التى تفرضها البعثة القنصلية على أعمالها . 


خامساً : التسهدلات المتعلقة بعمل البعثة القنصلية : 

لقد جعلت اتفاقية فينا فى المادة (70) واجباً على الدولة الموفد 
إليهاء بإبداء كافة الت 5 لذت المتعلقة بعمل البعثة القنصلية » كتيسير 
حصول البعثات القنصلية على المباني اللازمة لهاء والمساكن الملائمة 


ع 


لاعضائها . 


سادساً : بعض المزايا السيادية: 
يحقّ للبعثة القنصلية حسب المادة (79) من اتفاقية فينا استعمال 
علمها الوطني» وشعارها القومي في الدولة الموفد إليهاء ويمكن لها 
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تنقلاته عند استعمالها في أعمال رسهةة ولكن يراع :فى ذلك القوانين 
واللوائح والعرف المتبع في الدولة الموفد إليها عند ممارسة هذا الحق. 


سابعاً : الحرمة لذات الممثل القنصلي: 

الحرمة الشخصية للممثل القنصلي ليست مطلقة كما هي في 
الحرمة الشخصية لذات الممثل التولوماسسىء الذي تا متا 1 موالةة 
تجعله بمنأى من أي إجراء يمكن أن تتخذه السلطات المحلية» وقد 
أقرّت اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية حرمة ذات الممثل القنصلي في 
الوا 10511 ْ 

فئصّت المادة (50) بما يلىي: (على الدولة الموفد إليها أن 
تعامل الأعضاء القنصليين بالاحترام اللازم لهم وأن تتخذ كافة التدابير 
لمنع أيّ مساس بشخصهم أو حريتهم أو كرامتهم) . 

ونضّت المادة (41) بأنه: (يجب أن لا يكون الأعضاء 
القنصليين عرضة للقبض أو الحبس الاحتياطي إلا في حالة جناية 
خطيرة وبعد صدور قرار من السلطة القضائية المختصة) . 

وأوجبت المادة (؟5) على الدولة الموفد إليها أن تبلغ رئيس 
البعئة القنصلية» في حالة القبض على أي أحد من أعضاء الطاقم 
القنصلى أو حجزه. أو اتخاذ إجراءات جنائية ضدهء وإذا كان هذا 
الإجراء فوم ا رن البعثة القنصلية يجب على الدولة الموفد إليها 
أن تبلغ ذلك إلى الدولة الموفدة بالطريق الدبلوماسي . 


#ا/و 2 


ثامناً : الحصانة القضائية لذات الممثل القنصلي: 

أقرّت المعاهدات الدولية القنصلية إعفاء البعثات القنصلية من 
الخضوع لقضاء الدولة الموفد إليهاء لكل الأعمال التي تقع منهم أثناء 
تأدية مهامهم؛ وهي حصانة تختلف أيضا عن الحصانة القضائية لذات 
الممثل الدبلوماسي لأنها ليست مطلقة» بل متعلقة بالأعمال التي تقع 
منهم أثناء تأدية مهامهم وفي صلب اختصاصهم., أمّا التصرّفات 
الشخصية الغير متعلقة بعملهم فإِنّْها تخضع للقضاء الإقليمي. 

وقد نصت المادة (55) من اتفاقية فينا على أنْ الممثلين 
القنصليين (أعضاء البعثة القنصلية ليسوا ملزمين بأداء الشهادة عن وقائع 
تتعلق بمباشرة أعمالهم ولا بتقديم المكاتبات والمستندات الرسمية 
النفاصنة جه 

وفي الاعمال غير المفعلقة بمباشرة أعمالهم تستطيع الجهات 
القضائية المحلية الطلب من أعضاء البعثة القنصلية الإدلاء بشهادتهم في 
دعوى مدنية» أو جنائية» ويوجّه هذا الطلب بالطريق الرسمي إلى البعثة 
القنصلية» فإذا تمّ ذلك يجب على الشخص المطلوب الامتثال للإدلاء 
بشهادته. وفي حالة وجود مانع يمكن للممثل القنصلي أن يدوّن 
معلوماته كتابة ويوقع عليهاء إذا كان الإدلاء بالشهادة بهذا الشكل 
يسمح بها القانون المحلي» ويجري العمل في أغلب الأحيان أن تنتقل 
الجهة المحلية المختصة» أو من ينوب عنها إلى دار القنصلية لسماع 
أقوال الممثل القنصلي» أو تدوين إفادته . 


/ 


تاسعاً : الإعفاءات المالية لذات الممثل القنصلي: 

نظمت اتفاقية فينا هذه الإعفاءات في المادتين (9: و 60), 
حيث نضّت المادة (49) على الإعفاءات الضريبية والرسوم الشخصية 
والعينية والبلدية . ولذا فإِنْ الإعفاءات الضريبية للمبعوث القنصلي 
تتعلّق بمهامه القنصلية» والأجور التى يتقاضاها مقابل عمله . 75 
عليه تكون هذه الاغناءات: لبسيت 00 كما فى الإعفاءات الضريبية 
للمبعوث الدبلوماسي . ْ 

فيما نصّت المادة (00) من اتفاقية فينا على الإعفاءات 
الجمركية» عدا رسوم التخزين والنقل . ولذا يعفى الممثل القنصلي 
وأفراد عائلته: الذين يعيشون معه من التفتيش الجمركي على أمتعتهم 
الشخصية التى يحملونهاء ولا يجوز إخضاعها للتفتيش» إلا إذا كان 
هناك سبب نوبدت يوحي بالاعتقاد بأنها تحوي على أشياء ممنوعة» أو 
تخضع لقوانين الحجر الصحي في الدولة الموفد إليهاء ولا يجوز 
إجراء هذا التفتيش إلا فى حضور العضو القنصلي» أو العضو صاحب 
الشأن من عائلته . 


عاشراً : المزايا الأخرى للمبعوثين القنصليين: 

إضافة للمزايا والحصانات التي ذكرناهاء فإِنْ اتفاقية فينا 
للعلاقات القنصلية قد أكدت على مزايا أخرى تمنح للمبعوثين 
القنصليين» حيث نضّت المادة (57) من الاتفاقية المذكورة على 
الإعفاء من القيود» التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها 
بشأن تسجيل الأجانب وتراخيص الإقامة . 


0 


ونصّت المادة (41) على الإعفاء من تراخيص العملء. التى 
تضعها قوانين الدولة الموفد إليهاء فيما يتعلق باستخدام اليد العاملة 
الأجنبية» وذلك بالنسبة للخدمات التي يؤدّونها للدولة الموفدة. 

ونصّت المادة (44) على الإعفاء بالنسبة لهم» ولعوائلهم من 
أحكام التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة الموفد إليها. 

ونضّت المادة (؟0) على الإعفاء بالنسبة لهم» ولعوائلهم من 
كافة الخدمات الشخصية والعامة» ومن الالتزامات العسكرية كتلك» 
المتعلقة بالاستيلاء والمساهمة في المجهود العسكري وإيواء الجنود. 

وقبال كل هذه الإعفاءات تلزم المادة (ا0) من اتفاقية فينا 
المبعوثين القنصليين بأن لا يقوموا في الدولة الموفد إليها بمزاولة نشاط 
مهني » أو تجاري في سبيل الكسب الشخصي الخاص . 

ولن, تنث الاو (61 )ده انقاقية كنذا لعولا لمانا و السعانات 
القنصلية بانتهاء مهمة العضو القنصلي, أو وفاته» أو استقالته. أو 
استدعائه إلى دولته» أو سحب إجازته» أو بفناء دولته أو الدولة التي 
يقوم بعمله فيها. 

ولمًا كان القنضل لآ ومن ذولعه سباسا فيو نس بحاحة لان 
ظ يستصدر إجازة جديدة لممارسة مهامه». كما هو الحال بالنسبة للمبعوث 
الدبلوماسي؛ في حالة وفاة أو تغيير رئيس دولته أو رئيس الدولة التي 
يقوم بمهامه فيها . 

وقد اكتفت المادة )١0(‏ من اتفاقية فينا بشأن انتهاء المهمة 
القنصلية على ما يلي: (تنتهي أعمال عضو البعثة القنصلية ‏ عادة ‏ 


ك/ 


بالاتى : 


أ- إعلان من الدولة الموفدة أو الدولة الموفد إليها بانتهاء أعماله . 
ب- سحب الإجازة القنصلية . 
- إخطار من الدولة الموفد إليها إلى الدولة الموفدة بأنها أصبحت 
لا تعتبر الشخص المعني عضواً بالطاقم القنصلي) . 
ووفق أحكام المادة (77) من اتفاقية فينا يجب على العضو 
القنصلي مغادرة إقليم الدولة الموفد إليهاء وأن تسهّل الأخيرة رحيله . 


6 


مجعتك ‏ كوم 


/1/ 


المبحث الرابع 
البعثات الخاصة 


نعني بالبعثات الخاصة الوفود التي تعهد إليهم دولتهم بمهام 
خاصة معينة؛ وهي على نوعين: وفود يمثلون دولهم في المنظمات 
والوزتهرات» الدولية ووفود يمثلون دولهم في دولة أخرى اقيم 
بمهمة خاصة ومحلدة. 


المطلب الأول : الوفود الدولية في المنظمات والمؤتمرات الدولية: 


لفك سف اللواساضه البعدلقة بطبيعة المجتمع الدولي تناقضاً بين 
مل سكين ) منوسة تتكاوزأنا يدعو إلى أن المجتمع الدولي غير منظم 
وفوضويء ويأتي هوبز (15100605) في مقدمة من نادوا بذلك» حيث 
يمكن للقوة التأثير في العلاقات الدولية”"' . 

ومدرسة تبنت رأيأ مغايراً يدعو إلى أن المجتمع الدولي فيه من 
التنظيم ما يؤهله لرسم صورة أكثر تفاؤلاء يسودها التضامن 
(أضهةنله5)» والتكافل (معمعفصوم 0م71" . 


ضَن 11 
2 المصدر نفسيه ) ص .١‏ 
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ويبدو أن المدرسة الأولى وعلى رأسها هوبز تعتبر العلاقات 
الدولية حالة تسيّرها فطرة القوة» التي هي القانون الوحيد الذي 
يحكمهاء ومن خلال ذلك يمكن تبرير أيّ تصرف مهما كان نوعه 
وطبيعته» حتى وإن كان ظالماً للآخرين» ففكرة المشروعية وعدم 
المشروعية حسب هذه المدرسة لا وجود لها في إطار العلاقات 
الدولية» ولذا يمكن لكل عضو في المجتمع الدولي أن ينتهج 
الأسلوب» الذي يراه مناسباً مع الأكرين مدقو مطياليفة "+ وقد 
ساند هذه النظرية كل من الفقيه رايموند ارون (2مع8.4)» والفقيه هانز 
مور جينثو (نامطامءع11.3101) 2 والفقيه جورج بوردو (0.811506810) 2 حيث 
اعتبروا أَنْ المجتمع الدولي هو مجتمع الدول المستقلة ذات السيادة» 
التي تعمل على حماية مصالحها ولو بالقوة» لأنْ المجتمع الدولي يفتقر 
إلى مشرّع وقاض وأجهزة تفرض القانون» وبذلك يصبح القانون السائد 

هو القوة» ويصبح المجتمع الدولي غير منظم وفوضوي” 7 

لقد لاقت هذه المدرسة النقد اللاذع. ولذا برز اتجاه فقهي آخر 
اعتبر المجتمع الدولي على درجة من التنظيم» لأنه محكوم بنظام 
قانوني يتضمن مجموعة من القواعد القانونية الدولية» لتنظيم العلاقات 
نين القول + 

ويتفق العديد من أنصار هذه المدرسة مع معارضيهم من أنصار 
مدرسة فوضوية المجتمع الدولي». باعتبار الدول أعضاء رئيسيين في 


.١١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
.١7ص (؟) المصدر نفسه؛»‎ 


خا 


العلاقات الدولية» وقد خالف هذا الرأي الفقيه جورج سيل الذي ذهب 
إلى أن المجتمع الدولي يتكوّن من الأفراد وليس الدول» ولذا جاءت 
تسمية القانون الدولي بقانون الشعوب”"' . 

وعليه فقد شن جورج سيل هجوما على فكرة الدولة ذات 
السيادة المطلقة: إذ لا يوجد مخاطب بنظره سوى الأفراد”" . 

ويبدو أَنْ الاتجاه الأول الذي يذهب إلى فوضوية المجتمع 
الدولي قد استغل من قبل الدول الكبرى» لفرض هيمنتها على الدول 
الأصغر حجماًء والأقل تأثيراً في العلاقات الدولية» وقد تسبب ذلك 
بحروب ومجاعات وانخفاض فى المستوى الاقتصادي بين الشرق 
والغرب» وهذه من الإشكاليات التي يواجهها القانون الدولي العام. 

وبعد الحروب الكونية بدأ المجتمع الدولي يفكر بجدّية إرساء 
نظام دولي يسوده التضامن والتكافل بين أعضائه» ويتطلع إلى السلام 
والأمن الدوليين . ولذا فقد تأسّست منظمة الأمم المتحدة» وظهر 
العديد من المنظمات الدولية لتنظيم العلاقات الدولية» كما عقدت 
المؤتمرات الدولية للوصول إلى أفضل السبل لحفظ الأمن والسلام 
الدوليدو: 

ومن المعروف أن الدول ترسل مبعوثيها ببعثات خاصة للعمل 
في المنظمات الدولية» والمساهمة في المؤتمرات الدولية لتوطيد أفضل 
سبل الأمن والسلام بين أعضاء المجتمع الدولي. 


0010 المصدر نقسه » ص9١‏ . وما بعذها. 
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وم 


وفى هذا المجال لابدّ أن نذكر بأنْ العناصر الأساسية للمنظمة 
الدولية 5-6 
١‏ - عنصر الكيان المتميز الدائم للمنظمة الدولية؛ واستقلالها 
بوجودها عن الدول المكوّنة له" . 
7- الإرادة الذاتية للمنظمة الدولية» التي تختلف شخصيتها القانونية 
عن الشخصية القانونية التي تتمتع بها الدول» والتى تستمدها 
5 000000 
ويختلف الفقه الدولى بشأن هذا العنصرء فبعض الفقهاء يعتبرون 
أنّ بعض المنظمات الدولية لا تتمتع بالإرادة الذاتية» عندما تشترط 
الإجماع لصدور القرارات» ولذا تكون الإرادة المنسوبة للمنظمة الدولية 
ترجمة لإرادات الدول الأعضاءء مما يقرّب المنظمة الدولية من 
المؤتمر الدولى ” , 
*- إنشاء المنظمة الدولية باتفاق دولى» مبيناً أهدافها واختصاصهاء 
والأجهزة المختلفة المنوطة نواه بالق اعد التي تحكم عملها. 
والاتفاق الدولي يكون بمعاهدة دولية كما في ميثاق الأمم 
الجر 


)١(‏ د. محمد حافظ غانم» مبادئ القانون الدولي العام ؛ القاهرة؛ /9511١م؛‏ ص46. 

(؟) د. محمد سامي عبد الحميد» العلاقات الدولية» مقدمة لدراسة القانون الدولي العام 
المصدر السابق» ص77١.‏ 

(”) د. محمد حافظ غائم» مبادئ القانون الدولي العام؛ المصدر السابق.» ص©40. 

(5) د. محمد سامي عبد الحميد» العلاقات الدولية؛ المصدر السابق» ص6ا؟١.‏ 


م١‎ 


5ك اعغران اليفظية'النولة وسيل للتعاويث الاخفارئ: الجشكر ك بين 

الندول: فى معفال أو تبجا ااه ميحدودة عاق ع7 

ولذا فإِنْ مبدأ سيادة الدولة يعد على الرغم من الانتقادات 
الحادة لقني هر المبادئ الو قبتنية في العللاقات الدولية. بحيثث لذ يمحن 
ان يكوك اللمتتظلنة الدواية سلططة على دول التى افا نهنا | لا فى 
الأمور التنظيمية المتفق عليها بين الدول والمنصوص عليها في 
المعافةة الندولة أضلة ‏ 
لغفووينيا"كآفة بزو اللجماعة ال , 


بعضها ببعض برابطة معينة» كالرابطة الجغرافية» أو رابطة وحدة 
المصالح يف الندوك الت تكرة انا سباضية أن اقتضيادية أو سك 
وقد تقرّرت حصانات وامتيازات لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها 
منظمة دولية عالمية» في اتفاقية أقرّتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم 
المتحدة سنة 19557م2 وصدّقت عليها كل الدول الأعضاء تباعاً؛ كما 
تقرّرت القواعد الخاصة بحصانات وامتيازات المنظمات المتخصصة في 
اتفاقية أخرى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 
1 أمَا حصانات وامتيازات المنظمات الإقليمية فترجع لاتفاقيات 


.١58ص المصدر نفسهء»‎ )١( 
.58١ د. محمد السعيد الدقاق» التنظيم الدولى, المصدر السابق. ص‎ )0( 
.6 ١ فو المصدر نفسه © ص‎ 


ذه 


خاصة» أبرمت بين أعضاء كل منظمة فيما يخصهاء نذكر منها اتفاقية 
مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي أقرّها مجلس هذه الجمعية 
بتاريخ 4 ابريل سنة 661967" . 

واستميدت غالبية هذه الاتفاقيات أحكامها من نظام المزايا 
والتحضاناكة الدلوومانيي؟ "وين المنيك هذا أن حتاو ل :تود مجاز: يعض 
هذه الحصانات والمزايا: 

-١‏ حرمة الأماكن الخاصة بالمنظمة وموجوداتهاء بحيث لا تخضع 
أموالها ولا موجوداتها أينما كانت لآية إجراءانت: تفسيسن أو 
استيلاء أو مصادرة أو مزع ملكيةء حسب ما حاء كو المادة 
الثالئة من الاتفاقية الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة» والمادة 
الخامسة من الاتفاقية الخاصة بالمنظمات المتخصصةهء والمادة 
الغالئة م الاتفاقية الخاصة بالجامعة العربية مع استيعاد نر 

من : : دامع البعيعات دن ] 
الملكية من الإجراءات التي لا تخضع لها الأماكن الخاصة 
بالجامعة . ظ 

ولذا فإِنْ هذه الحصانات أكبر وأوسع من الحصانات 
والمزاياء التى تتمتع نهنا تمقان البعناف الوبلوفاسنة» لان لا 
يجوز إخضاعها لنزع الملكية ولو كانت للمنفعة العامة" '". 


؟- حرمة المحفوظات والوثائق» بكافة أنواعها أينما وجدت حسب 
)١(‏ د. على صادق أبو هيفء, القانون الدبلوماسي» المصدر السابق» ص4 70 وما بعدها. 


030( المصدر نفسه » ص 00 .١‏ 
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ما نضّت عليه المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة» والمادة 
السادسة من اتفاقية حصانات المنظمات المتخصصة. والمادة 
الرابعة من اتفاقية حصانات الجامعة العربية» وهي تتشابه مع 
حرمة المحفوظات والوثائق في مقار البعثات الدبلوماسية. 
حيث نصّت المادة (5؟) من (اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية) 
على أنْ (لمحفوظات ووثائق البعثة حرمة مصونة في كل 
الأوقات وفي أي مكان توجد . 

*- الحصانات القضائية لذات المنظمة ولأموالها وموجوداتهاء أينما 
كانت وتحت يد من كانت» حيث تتمتع بالإعفاء القضائي بصمة 
مطلقة» وهذا ما نضّت عليه المادة الثانية من اتفاقية حصانات 
الأمم المتحدة» والمادة الرابعة من اتفاقية حصانات المنظمات 
المتخصصة مع استعاد عبارة (بصفة مطلقة)» والمادة الثانية من 
حصانات جامعة الدول العربية» مع استبعاد عبارة (بصفة 
مطلقة) أيضاً؛ واستبعاد ذات الجامعة حيث اقتصر النص 
بالحصانة القضائية على أموال الجامعة وموجوداتهاء مما يميد 
جواز مقاضاتها بوصفها شخصاً اعتبارياً عما يصدر منها من 
اعمال واف 

وتتشابه الحصانات القضائية لذات المنظمة ولأموالها 

وموجوداتها مع الحصانات القضائية للبعثات الدبلوماسية . 


)١(‏ ينظر نص الاتفاقية في الملحق رقم )١(‏ آخر الكتاب. 
)١(‏ د. على صادق أبو هيف» القانون الدبلوماسي» المصدر السابق» ص07 5. 


م 


6 


الإعفاءات والتسهيلات المالية : وفقاً للمادة السابعة من الاتفاقية 
الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة تعفى الأخيرة» وموجوداتهاء 
وأموالها من جميع الضرائب المباشرة» ما عدا ما يختص منها 
بالمرافق العامة» وجميع الرسوم الجمركية والأوامر الصادرة 
بحظر وتقييد الاستيراد والتصدير لكافة ما تستورده» أو تصدره 
نيا كون فا أعبالنا الرسة» وتنروت هاه السصانات 
فى المادة التاسعة من اتفاقية حصانات وامتيازات المنظمات 
اليم والمادة اليناعة من اتفاقية حصانات وامتيازات 
جامعة الدذول العربية: ظ 

التسهيلات الخاصة بالرسائل : أكدت المادة التاسعة من اتفاقية 
الأمم المتحدة» والمادة )١١(‏ من اتفاقية المنظمات 
المتخصصة. والمادة التاسعة من الاتفاقية الخاصة بالجامعة 
العربية على معاملة الرسائل الرسمية للمنظمات الدولية معاملة 
لا تقل امتيازاً عن معاملة الدول لرسائل أية دولة وبعثتها 
الفيلوفاسية 

عدم جواز القبض على ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة 
الدولية أو الإقليمية» أو حجزهم.» أو حجز أمتعتهم الشخصية» 
وهم يتمتعون بالحصانة القضائية بصفة عامة فيما يصدرون من 
أعمال بوصفهم ممثلين بما في ذلك ما يصدر منهم شفوياً أو 
كتابة» وهذا ما أكدت عليه المادة )١١(‏ من الاتفاقية الخاصة 
بهيئة الأمم المتحدة» حيث نصّت على أن: يتمتع ممثلو الدول 
الأعضاء في الهيئات الرئيسية» أو الفرعية التابعة لمنظمة الأمم 


هم 


المتحدة» والمؤتمرات التي تعقدها أثناء قيامهم بأعمالهم 

الرسمية» وسفرهم إلى مقر اجتماعهم وعودتهم منه. بالمزايا 

والحصانات» وعدم جواز القبض عليهم.؛ أو حجزهمء أو( 

حجز أمتعتهم الشخصية» وتمتعهم بالحصانة القضائية بصمة 

عامة فيما يصدر عنهم من أعمال بوصفهم ممثلين بما في ذلك 

ما يصدر منهم شفويا أو كتابة . 

ولذا فإنْ هذه الحصانات تتعلق بالحصانات القضائية عما يصدر 
عنهم بوصفهم ممثلين عن دولهم. أما ما يصدر عنهم بصورة شخصية 
فيستثنى من ذلك» على خلاف المبعوثين الدبلوماسيين”*. 

وقد نصّت على هذه الحصانات أيضاً الاتفاقية الخاصة 
بالستلوات البسخصضة فى القواة ون (37-:4)18 كنها كيك عليها 
الاتقافة الخاسة معامعة الدول العرية قن المواد من 10 18 ).هلما 
أن لماو /11) امن هله لانفاقة قن دكريت رأنه رجميقم المنددويرة 
الدائمون للدول مدة تمثيلهم لدولهم في هيئات الجامعة بما يتمتع به 
الممكلوة: الدرلزماسيون) : 

وما قلنا سابقاء:. ستعفية من هذه الحتصاثات والمرايا ممتلو 
الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية أو الإقليمية» وكذلك ممثلو الدول 
الأعضاء فى المؤتمرات التى تدعو إليها المنظمة الدولية أو الإقليمية. 
لت ا 5 اتفاقية الأمم المتحدة» والمادة الأولى من 
اتفاقية المنظمات المتخصصة. والمادة )١7(‏ من اتفاقية جامعة الدول 


.١1094ص المصدر نفسهء»‎ )١( 


لد 


العربية في ممثلي الدول الأعضاءء واعتبرتهم اما موتك وي أو دوسي 
مماعتاية » أو ساديم وكير انرو تير والسكرتيوسن الخو تليق 
000 

إن الحصانات والامتيازات المذكورة أعلاه تحصر بممثلي 
الدولة» دون أفراد أسرهم الذين يكونون معهمء عدا الإعفاء الخاص 
بالزوجة من قيود الهجرة» ومن إجراءات القيد الواجبة على الأجانب. 
على خلاف ما هو مقرّر بالنسبة للحصانات والامتيازات» التي تمتد 
لتشمل أسرة المبعوث الدبلوماسي المقيمين ف يف نطيف المادة 
(/71) من (اتفاقبة قينا للخلاقات" الدبلوساسية) علئ: أن اعضاء أسبر 
المبعوث الدبلوماسي» الذين يقيمون معه في معيشة واحدة» يستميدود 
من المزايا والحصانات المذكورة في المواد (19) إلى (77) من اتفاقية 
فكاع بتشوظ: الا ركوتو امع وعايا القولة السععمة للنيها : 


*# مزايا وحصانات الموظفين في المنظمات الدولية والإقلديمية: 
إن موظفى المنظمات الدولية أو الإقليمية يتمتعون بما يلى : 
١‏ - الحصانة القضائية فيما يصدر علهم من أعمال بصفتهم 


جهو 


الدولية أو الإقليمية . 


ا 


)١(‏ يراجع نص المادة (17) من (اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية) الموجودة في الملحق رقم 


ذه 


*- الإعفاءات من الخدمة العسكرية في الإقليم المتواجدين فيه . 

5- الإعفاء لهم ولزوجاتهم ولأفراد أسرهم. الذين يعيشون معهم 
من جميع اللوائح المتعلقة بالهجرة. والقوانين المتعلقة 
بالأجانب . 

ك- تسهيلات أخرى لهم ولزوجاتهم ولأسرهمء الذين يعيشون 
معهمء وهي تسهيلات مبشايهة لتسيلات المعو نين 
الدبلوماسية» أو توقفها. 

5- الإعفاء من الرسوم الجمركية عما يستوردونه من أثاث لسكنهم 
باعتباره أول توطن لهم . 
إن هذ الو انا والبحصانات أفا .من المدانا والحتضاناك: القن 

يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيونء, لأنْ الحصانة القضائية قاصرة على 
موظفي المنظمات الدولية أو الإقليمية دون أفراد أسرهم» ومتعلقة 
بالأعمال التى يصدرونها بصورة رسمية ولا تمتدٌ لأعمالهم الشخصية ‏ 
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)١(‏ د. على صادق أبو هيف. القانون الدبلوماسي» المصدر السابق» ص527. 
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*# حصانات ومزايا الخبراء في المنظمات الدولية أو الإقليمية: 

هيت المادة (7؟) من اتفاقية م المتحدة على اذ اند بشع 
15 0 بالمزايا والحصانات اللازمة لمباشرة وظائفهم , بحرية 
تامة» ويتمتعون بصمه خاصة بالمزايا والحصانات التالية . 

أ- عدم جواز القيفن عغلبهع اد حجزهم أو حجز أمتعتهم 
الشخصية . 

لم0 الحصانات القضائية بصمه عامة حنى بعل انتهاء مأموريتهم فيمأ 
يصدر منهم بصفتهم ممثلين للهيئة بما في ذلك ما يصدر منهم 
شفوياً أو كتابة . 

د- حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم المراسلات المتبادلة 
5-5 وبين هيئة الأمم الجمقهية برسول متاضن وحقائثب 
مختومة . 

ه - نفس التسهيلات التى تمنح لممثلي الدول الاجتبية الموفدين 
في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة 
والقطع . 

و- نفس التسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق 
بأمتعتهم الخاصة) . 
واشتاريث المادة (75) من اتفاقية جامعة الدول العربية إلى هذه 

المزايا والحصانات الممنوحة للخبراء ع غير الموظفين» الناء قيامهم 
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* ممثلو الدول في المؤتمرات الدولية الحكومية: 

كبيا فلدانارنا إن سمالي الدوك:قى المؤ ضيرات الدولية » أو 
الإقليمية الحكومية يكون حكمهم من حيث المزايا والحصانات هو 
حكم المندوب الدولي العضو في المنظمات الدولية أو الإقليمية. 
وتحكم وضعهم الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الشأن. 

وقد جرت العادة على أن تبعث كل دولة مشتركة بمؤتمر دولي 
حكومي بممثليهاء على شكل وفد يضم أصحاب الاختصاص 
والخبرة» إضافة إلى واحد أو أكثر من الدبلوماسيين العاملين في وزارة 
خارجيتهاء أو في بعثتها الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة التي تقرّر 
عقو الموكي فنينا» وتسارع الدولة الموملة إاخظار الدولة المسعفيل: 
بتشكيل الوفت#د بعد تعييق رتسن الوفد. لتولى تمثيل دولثة. والحدت 
ناميا ش 

ويفضل أن يكون رئيس الوفد من كبار الموظفين الرسميين» 
الذين لديهم خبرة في السياسة الدولية» وملم بالعلاقات الدولية وطبيعة 
المؤتمرات الدولية» وأن يتكلم لغة أجنبية مستعملة في المؤتمر» كما 
يفضل عدم إشتاذ ركاسة الوفد: إلى .رؤساء البعثات الدبلوقياضية لدف 
الدولة المضيفة للمؤتمرء منعاً لإحراجهم, لأنّ مهامهم تقتضي 
المجاملة.» وحسن التدبير للحفاظ على مصالح دولهمء ويكفي أن 
يكون أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المعتمدة ضمن وفد دولته المشارك 
في المؤتمر الدولي . 


ومن المهم أن يتم اختيار سكرتيراً للوفد المشكل» للإعداد لكل 
ما يهم الوفد من أوراق ووقائق عصرلة يجوزل الموصير» :والقيام الا 
انعقاد المؤتمر بدور الوسيط بين وفد دولته والموظفين المكلفين بتنظيم 
المؤتمر الدولى أو الج 37 
* درجات أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمرات الدولية: 

إنْ وصف أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمرات الدولية تتبع 
درجاتهم الوظيفية» فملهم: المندوب» والمندوب المساعد.» 
وقوه 

إن أعضاء الوفود المشاركة فى المؤتمرات الدولية يتمتعون 
بالمزاياء والحصانات أثناء تأديتهم لمهامهم في البلد الذي يقام فيه 
المؤتمر الدولي أو الإقليمي . 

وقد أكّدت اتفاقية هافانا سئة 974١م‏ على حصانات المبعوثين 
غير العاديين» فنصّت المادة الثانية منها على أن المبعوثين الدبلوماسيين 
فيسمان > مبعوثين دبلوماسيين عاديين يمثلون دولهم لدى دولة ار 
وغير عاديين يكلفون بمهمة خاصة, أو يعتمدون لتمثيل حكوماتهم في 
ؤتهرات أو يتاك دولية . 


ونضصّت اتفاقية هافانا فى المادة التاسعة بِأنّ: (المبعوثين غير 


.١ ١9ص المصدر نفسه»‎ )١( 
.١ 7١ (7؟) المصدر نفسه» ص‎ 
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العتاديية يتمتعون يتفسن العتضاناته والمد انا الممفوحة للمسبعوثين 
العاديين ): 

ولكن اتفاقية هافانا ملزمة للدول الأمريكية التي أبرمتها وغير 
ملزمة للدول الأخرى» بلحاظ أننا لا نجد نصوصاً قانونية دولية أخرى 
تمنح مزايا وحصانات لممثلي الدول في المؤتمرات الدولية» ولذا فإِنَ 
أغلب فقهاء القانون الدولي» والمختصين بالقانون الدبلوماسي لم 
يتطرقوا لدراسة وضع الممثلين لدولهم في الهيئات والمؤتمرات 
الدولية . 

وما جرى عليه العمل أن الدولة عاملت ممثلي الدول الأخرى 
في المؤتمرات معاملة ممائلة لتلك المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين» 
لكن في الحدود التي تنظمها مهمتهم المؤقتة» كعدم تعرّضهم 
لإجراءات القبض والحجز والمحاكمة بالنسبة للأفعال التي يقومون بها 
ضمن مهامهم المكلفون بهاء وعدم التعرّض لأوراقهم ووثائقهم. 
وعدم حجز متاعهم الخاصء وإعفائهم من التفتيش الجمركي. 
وإعفائهم من إجراءات اللوائح الخاصة بالهجرة"'' . 


المطلب الثاني: الوفود لمهمة خاصة مؤقتة: 

توفك الدول ممثلين عنها لمهام خاصة تجارية. أو مهام لا تقبل 
التأجيل وتقتضى خبرة يمكن أن لا تتوفر فى البعثات الدائمة» وعلى 
الرغم من الأهمية المناطة بهذه البعثات الخاصة المؤقتة إلا أن فقهاء 


)03 المصدر نفسه». ص 77/١‏ ومأ بعدها. 
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القانون الدولي العام وبالتحديد فقهاء القانون الدبلوماسي» لم يعطوها 
حقها في البحث والدراسة والتنظير»ء خصوصا وأنْ المصالح الاقتصادية 
والفنية والثقافية تفرض على الدول إيفاد مثل هذه البعثات» لأنها هامة 
وملحَّة للحفاظ على مصالحها. 

لقد ناقشت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة موضوع 
البعثات الخاصة ومزاياها في دورتها العاشرة عام /90١م»‏ وأوضحت 
بشأنها ضرورة دراسة المشروع دراسة مستميضه . 

وبعد دراسات أجرتها لجنة القانون الدولي في دوراتها التالية. 
قرّرت في دورتها التاسعة عشرة عام 11م إل وضع مشروع اتفاقية 
دولية متعلقة بالبعئات الخاصة» وسلمته إلى اللجنة القانونية التابعة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد ناقشت الجمعية العامة مشروع 
الاتفاقية فى دورتها الرابعة والعشرين» حيث أقرّت اتفاقية البعثات 
الخاصة غناء 48م في قرارها المرقم (2»)151"0 وذكر في ديباجة 
الاتفاقية بأنْ الجمعية العامة ترى: (تدوين القانون الدولي وإنمائه 
التدريجي يساهم في تحقيق المقاصد والمبادئ المقررة في المادتين 
)١(‏ و(؟7) من ميثاق الأمم المتحدة) . 

وهكذا فقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 
الرابعة والعشرين أهمية إقرار اتفاقية البعثات الخاصة» وتمييزها عن 
الوفود المشاركة في الهيئات والمؤتمرات الدولية» وتتكون هذه 
الاتفاقية من (00) مادة قانونية» تبدأ بتعريف المصطلحات الواردة في 
الاتفاقية» مروراً بإيفاد البعثات الخاصة» ووظائفهاء وتعيينها» وجنسية 
أفرادهاء والأشخاص المعينون غير المرغوب بهم» وبدء مهام البعثة 
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الخاصةء والقواعد المنظمة للأسبقية» وممقَرٌ البعثة الخاصةء 
والحصانات والمزايا للبعثة في إقليم دولة اله وحقها في وضع علمها 
الوطني», وانتهاء وظائمها ومهامهاء وفر ك3 رئيس الدولة وذوي الرنيت 
العاللة . 


2 المزابا والحصانات الممنوحة للبعثات الخاصة: 

قرّرت اتفاقية البعثات الخاصة عام 48ام منح النعثات الخاصة 
-١‏ التسهيلات العامة: حيث نصّت المادة (77) من الاتفاقية بأن 
(تمنح الدولة المستقبلة للبعثة الخاصة التسهيلات اللازمة 

لساسيرة وظائفها مع مراعاة طبيعة البعثة الخاصة ومهمتها). 
3 تسهيل الحصول على الدار اللازمة لعمل البعثة الخاصة. 
والسكن المناسب لأعضائهاء حسب المادة (*”) من الاتفاقية. 
”- إعفاء دار البعثة الخاصة من الرسوم والضرائب» حيث نصت 
المادة (75) من الاتفاقية المذكورة فى فقرتها الأولى على : 
(إعفاء الدولة الموفدة وأعضاء البعثة الخاصة العاملين نيابة عن 
البعثة من جميع الرسوم والضرائب عن الدار الى تشغلها البعثة 
واسكقةت الفقرة الثانية من نفس المادة الرسوم والصبرائت 
الواخية الأوامة ممتعفي. قوانين الدولة الفسعةيل علن 
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المشعاقدين مع الدولة الموفدة» أو مع أحد أعضاء البعثة 
الخاصة . 
حرمة الدار: قلأ يجوز يبه النادة (65؟) من الاتفاقية 
المذكورة دخول مقر البعئة الخاصة.» إلا برضا رئيس البعثة 
الخاصة» أو عند الاقتضاء ‏ رئيس البعثة الدبلوماسية الدائمة 
للدولة الموفدلة الجعكمك لذ الدولة الفستفيلة:: 
حرمتها فى البعثة الخاصة (في جميع الأوقات. وآبا كان شكانيها: 
هويتها). حسبا نص المادة (5؟) من اتقاقية البعثات الخاصة . 
حرية الانتقال: نصّت المادة (717) من اتفاقية البعثات الخاصة 
على حرية انتقال أعضاء وفد البعثات الخاصة» مع مراعاة 
قوائية التلة :المسفتين. الت تتضيل تالأفن القومى. 
حرية اللاتصال : يجور للبعثات الخاصة حسب المادة (4؟) من 
اتفاقية البعثات الخاصة الاتصال بالدولة الموفدة» وببعثاتها 
الدبلوماسية» ومراكزها القنصلية» وببعثاتها الخاصة الأخرى. 
أينما وجدت». وأن تستخدم جميع الرسائل المناسبة» والرسائل 
المرسلة بالرمز والشفرة . ولا يجوز للبعثات الخاصة استخدام 
جهاز إرسال لاسلكى إلا برضا الدولة المستقبلة . 

كما تنصّ المادة )١(‏ أيضاً على حرمة المراسلات الرسمية 


ىو 


الدائمة من قبل البعثة الخاصةء بما في ذلك حقيبتها وساعيهاء 

- الحصالنة الشخصية: أكدت المادة (59) من الاتفاقية على 
الحصانة الث لشخصية 1 لممثلى البعئة الخاصة وموه ظفيهاء فل يجور 
1 خضاعهم لذبة صورة من صور القبض ( أو الاعتقال. ومنع أي 
اعتداء على أشخاصهم أو حريتهم » أو كرامتهم . 

4- حصانة المسكن الخاص : يتمتء المسكن الخاص بممثلى البعثة 
الخاصة بنفس الحصانة التي تتمتع بها دار البعثة الخاصة» كما 
تتمتع أوراقهم ومراسلاتهم بالحصانة أيضا"''. 

- الحصانة القضائية : فصّلت المادة )7١(‏ من الاتفاقية المذكورة 
على الحصانة من القضاء الجنائى فى الدولة المستقبلة» وكذلك 
من القضاء المدنى والإداري إلا فى الحالات الثالية : 

أ- الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة فى 
ب- الدعاوى التي تتعلق بشؤون الإرث والتركات . 


ج- الدعاوى المتعلقة بأيّ نشاط تجاري أو مهني . 


د- الدعوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن حادث 
سسبشه مركبة مستعملة خارج وظائف الشخص المعنى 


)01 انظر نص المادة )7١(‏ من اتفاقية البعثات الخاصة الموجودة في الملحق رقم(”") آخر 
الكتاس. 
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الرسمية. وحسب المادة )"١(‏ أيضاً الفقرة (”) لا تلتزم 
البعثات الخاصة وموظفوها من الدبلوماسيين بأداء الشهادة . 
0١‏ الإعفاء من أحكام الضمان الاجتماعى بالنسبة للخدمات 

المشدعة إلى القولة الموقدة 

الشخصية والعينية والقومية أو الإقليمية أو البلدية باستثناء : 

أء الشير اقب غير المباشير: العى تسغل فى تمن الأسوال 

ب- الضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة 
فى إقليم الدولة المستقبلة . 

د- الضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ عن أموال 
مستثمرة فى المشروعات التجارية القائمة فى الدولة 

ه - الضرائب التى تستوفى مقابل أداء خدمات معينة . 

و سوم التسجيل والتوثيق وأقلام المحاكم والرهن العقاري 


والنس" : 


)١(‏ راجع نص المادة (7*) من اتفاقية البعثات الخاصة بفقراتها الخمس» الموجودة في 
الملحق رقم (9) آخر الكتاب. 
(؟) راجع نص المادة (77) الموجودة في الملحق رقم (”) آخر الكتاب. 


/ 


-١‏ الإعفاء من الخدمات الشخصية ومن جميع الخدمات العامة 
أيأ كان نوعهاء ومن التكاليف العسكرية كالاستيلاء والتبرع 
والإيواء لأغراض عقارية”' . 

4 - الإعفاءات الجمركية» حيث فصلت المادة (70) من اتفاقية 
البعثات الخاصة فى هذه الإعفاءات الممنوحة لأعضاء البعثات 
الخاصة. عدا تكاليف التخزين والنقل والخدمات الممائلة . 

06- يتمتع أفراد أسر الممثلين الخاصين للدولة الموفدة» إن كانوا 
فى صحبة ممثلى وموظفى البعثة الخاصة» وبشرط ألا يكونوا 
من مواطنى الدولة المستقبلة» أو المقيمين إقامة دائمة فيهاء 
بالتسهيلات اللازمة لمغادرة إقليم الدولة المستقبلة» وتمكين 
أفراد أسر أعضاء البعثات الخاصة أيأ كانت جنسيتهم من 
مغادرة إقليم الدولة المستقبلة في أقرب وقت ممكن, عند 
انتهاء المهمة الخاصة للدولة الموفدة» أو حصول نزاع مسلح. 
أو أيّ سبب آخر من شأنه إعفاء مهمة البعئة الخاصة”" . 

* نفاذ اتفاقدة البعثات الخاصة وإشكالدات النفان: 

نصّت المادة (07) من اتفاقية البعثات الخاصة على أن : 


(تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة 


)١(‏ راجع المادة (74؟) من اتفاقية البعثات الخاصة» الموجودة في الملحق رقم (7) آخر 
الكتاب. 
(6) راجع المادتين (9”*) و (15) في الملحق رقم (") آخر الكتاب. 


51/ 


التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة) . 

ومن خلال قراءة هذا النص يتبين أنها توجب انضمام (51) دولة 
لكي تصبح نافذة» في حين أن الدول التي صادقت عليها إلى وقت 
قريب لم تتجاوز سبع دول» بسبب اختلاف وجهات نظر المجتمع 
الدولي بشأن ماهية البعثة الخاصة وصلاحياتها ومدى المزايا 
والصلاحيات المناسية لها. 

وطالما أن الاتفاقية ظلت دون نفاذ بسبب اشتراطها اجتماع(؟75) 
تصديقاً على الأقل؛ فإِنْ المزايا والحصانات للبعثات الخاصة ظلت 
تحكمها قواعد المجاملة بين الدول» أو الاتفاق بين الدولتين المستقبلة 
والموفلة. 

والغريب أنَّ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية البعثات 
الخاصة» والمتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات فى محكمة العدل 
الدولية اكتفى بالنسبة لنفاذه اجتماع تصديقين» 55ظ المادة السابعة 
منه» وأصبح نافذاً بتصديق أربع دول عليه"''!! 


000000 


ولذا فإن ذلك مدعاة لإثارة المشاكل والأشكاليات». خصضوصا 
عند حدوث نزاع بشأن أعمال أفراد البعثات الخاصة فى الدولة 


)١(‏ راجع آخر الملحق (”) المتعلق بالبرتوكول الاختياري لاتفاقية البعثات الخاصة. 
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المستقبلة» مما يعرض العلاقات للخطر بين الدولة الأخيرة والدولة 
الموفدة. 

وطالما بقى الحال على هذا الشكل أقترح أن تساهم الدول 
الدول الإسلامية لإقرار اتفاقية مماثلة فيها الكثير من خصوصاتنا وفقهنا 
الدولي» وبعد ذلك يمكن التأثير بالمستوى الدولي». والتحرك في الأمم 
المتحدة لتعديل اتقافية البعثات الخاصة بمأ ينسجم مع طموحنا 
ومصالحناء وبذلك تكون اتفاقية البعثات الخاصة معبّرة عن إرادة 

ويمكن لأحد أن يتساءل: لماذا العمل بهذا الشكل إذا كان 
بالإمكان التصديق على اتفاقية البعثات الخاصة عام 484ام فتصبح 
نافذة؟ ! 
وبتأثيرنا الدولي» والعمل سوية مع المجتمع الدولي لتلافي عيوب 
وثتغرات القانون الدولى العام والمساهمة الجادة والفاعلة عبر فقهاء 
دوليين عرب ومسلمين في إقرار قواعد القانون الدولي العام والتاثير 
بقواعد القانون الدبلوماسى» وهذا مطلب ملحً» لأنه يساهم في حفظ 
مصالحنا الوطنية والإقليمية والدولية . 


مكتصسه ‏ تعر 


١ ٠٠٠ 


الخاتئمة 


تطرّقنا إلى المبادئ الأولية للقانون الدبلوماسي وتطوره. 
وحصانات وامتيازات السلك الدبلوماسي» والبعثة القنصلية» والبعثات 
الخاصة» وصلاحيات ومهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية والخاصة. 
لكي يطلع عليها الباحثون في هذا المجال» ويستفيد منها طلاب معهد 
الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية العراقية في عملهم ومهامهم 
المستقبلية» خدمة للعراق الجديد» ومصالح بلدنا الاستراتيجية في 
المحيط الإقليمي ومحيط العلاقات الدولية . 

وأرى أن معهد الخدمة الخارجية يستطيع أن يقدم الكثير في هذا 
الجانب الحيوي» وأن يساهم مع متخصصين في القانون الدولي العام 
في بلورة دراسات معمقة في الفكر القانوني الدولي. وإشكاليات 
القانون الدبلوماسى» والمساهمة الجادة بإغناء فقه الدبلوماسية العراقية» 
وفق نظريات عراقية جديدة» ترتكز إلى الأرض التي نحيا عليهاء 
وتستهدي بالنظريات والفقه الدولي» لكي نكون مؤثرين في محيط 
العلاقات الدولية» أكثر مما نكون مقلدين . 

لدينا رجال قانون» ومفكرين مختصين بالفكر الدبلوماسي» 
وخبرات لا يستهان بهاء للانطلاق بهذا المشروع الضخم.ء الذي 
سيدلّل بأننا كنا وما نزال مصدر إشعاع حضاري وقانوني للعالم أجمع ؛ 


١١١ 


وأرى من جانب آخر أن معهد الخدمة الخارجية يمكن أن يكون عونا 
ل(مجمع القانون الدولي العام) الذي اقترحته منذ مدة» وأعمل على 
تأسيسه في العراق» على غرار مجمعات القانون الدولي العام في 
العالم» لجمع الفقه القانوني المقارن ومناقشتهء وإقرار نظريات ومبادئ 
جديدة في العلاقات الدولية» علماً بأنْ هذا المجمع العلمي سيكون 
الثاني من نوعه في المنطقة بعد (الجمعية المصرية للقانون الدولي) في 
القاهرة . ْ 04 

ويذكر أنَّ بلجيكا أول دولة أنشأت مثل هذه المجمعات باسم 
(مجمع القانون الدولي) في مدينة جان البلجيكية سنة 141/7م» لمناقشة 
كثير من المسائل القانونية الدولية والدبلوماسية» ووضع أسس القانون 
الدولي العام وتطويره. ويصدر المجمع المذكوو كتابا ستويا تعتير 
مرجعاً في العلاقات الدولية» ويوجد إلى جانب هذا المجمع العلمي 
جمعية أمريكية تدعى (الجمعية الأمريكية للقانون الدولي)» إضافة إلى 
(الجمعية الفرنسية للقانون الدولي) في فرنساء و(جمعية جرشيوس) في 
انجلترا . 

في حين ظلت المنطقة العربية والإسلامية تفتقر إلى مثل هذه 
المجمعات العلمية لإغناء الفكر القانوني الدولي» وتطوير قواعد 
القانون الدولي العام» والمساهمة في بلورة قواعد القانون الدبلوماسي. 
ودراسة عيوب وثغرات القانون الدولي العام وإشكاليات القانون 
الدبلوماسي, وتلافي آثارهما السلبية على مصالح منطقة الشرق الأوسط 
نضروارة: عامة . 

ومن الملاحظ أنْ أهمّ إشكالية في القانون الدولي العام هي إبعاد 
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تأثير دول (العالم الثالث) في تطوير القاعدة القانونية الدولية» ولذا فقد 
حدّدت المادة (") من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
حصرتها ب(الأمم المتحدة) أي الدول الغربية» وهو نص استقاه المشرّع 
الدولى من المادة التاسعة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية» 
التى تنصّ بصراحة بأنه : (ينبغي للهيئة في جملتها أن يكفل تأليفها 
تمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم) !! 

ويبدو أنْ هذا النص أراد إلغاء تأثير دول (العالم الثالث)» في 
تطوير القواعد الدولية وتقنينهاء وهذا يتنافض مع 5 المساواة بين 
الدول» الذي نادت به هيئة الأمم المتحدة! ! 
القانون الدولي العام» وأي قور فى لطة القانوث الدولى المشكلة يناء 
المتعلقة بتنظيم المعاهدات» وطرق التحكيم» وتحديد مفهوم العدوان» 
والجنسية» ونظام البحار» ومنافشة مشاريع كو فانون الديلوماسية 
كمشروع البعثات الخاصة. الذي ناقشته اللجنة في دورتها العاشرة عام 
ام وأقرّته فى دورتها التاسعة عشرة عام 19417م2 ثم سلمته إلى 
اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار اتفاقية 

ولذا تمكن ل(مجمع القانون الدولى العام) العراقى وبمساعدة 
المعاهد المتخصصة » ومنها معهدل الخدمة الخارجية التابع لوزارة 


و 


في تطوّر القانون الدولي العام في الاتجاه الذي يخدم مصالح بلدنا 
الاستراتيجية» ومصالح منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة. 

وختاماً نقول بأنّ: إقامة دورات منتظمة في معهد الخدمة 
الخارجية (المعهد الدبلوماسي)» يمكن أن يساهم في إشاعة الوعي 
القانوني الدولى لدى أساتذتنا وأبنائنا المشتغلين فى مجال الدبلوماسية 
العراقية . | ْ 

إننا بحاجة إلى جهد متميزء وخبرات متخصصة. وأكاديميين 
متمرسين لإغناء الفكر القانوني الدولي» وإشاعة قواعد القانون 
الدبلوماسى لدى المشتغلين في العلاقات الدولية» من أجل إعادة 
العراف الجديك إلى دور التعشنارى لي المغيط الإتلعس والدولي 
وإزالة كل الأزمات والمشاكل التي نشأت زمن النظام الدكتاتوري 
الصدامي البائد. 


ومنه تعالى نستمد العون. , 


ملحق رقم 2 
المبرمة في أبريل سنة 751931 


الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 

إذ تذكر أنَّ شعوب جميع البلاد تقر منذ عهد بعيد نظام الممثلين 
الراء فاسيين + 

توه بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة في شأن المساواة في 
السيادة بين الدول والمحافظة على السلم والأمن الدوليين وتوثيق 
العلاقات الودية بين الأمم. . 

وإذ تقتنع أن إبرام اتفاقية دولية في العلاقات والمزايا 
والحصانات الدبلوماسية يساهم في تدعيم العلاقات الودية بين البلاد أيأ 
كان الاختالاف بين نظمها الدستورية والاجتماعية . . 


وإذ تعتقد أنَّ المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها 


- نقل النص من كتاب القانون الدبلوماسي للدكتور علي صادق أبو هيف - المصدر السابق‎ )١( 
.5110 ص‎ 


. ١ باه‎ 


تمييز أفراد وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول للقيام 
وإذ تؤكد أنَّ قواعد القانون الدولى العرفية يجب أن تظل سارية 
بالنسبة للمسائل التي لم تفصل فيها صراحة أحكام الاتفاقية. . 
قد اتفمّت على ما يلى : 


مادة ١‏ 
لأغراض هذه الاتفاقية» يكون مدلول العبارات الآتية وفقا 
للتحديد الآتي : 

أ عبارة (رئيس بعثة) تنصرف إلى الشخص المكلف من قبل 
الحكومة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة. 

ب عبارة (عضو البعثة) تنصرف إلى رئيس البعئة وإلى الأشخاص 
الذين تتكون منهم البعثة . 

ج - عبارة (الأشخاص الذين تتكون منهم البعثة) تنصرف إلى 
الأعضاء الدبلوماسيين وإلى الأعضاء الإداريين والفنيين 
والأشخاص القائمين بالخدمة في البعثة . 

د - عبارة (الأعضاء الدبلوماسيين) تنصرف إلى أعضاء البعثة الذين 
لهم الصفة الدبلوماسية . 

ه - عيارة (مبعوث دبلوماسي) تنصرف إلى رئيس البعثة وإلى 
الأعضاء الدبلوماسيين فى البعثة . 

و- عبارة (الأعضاء الإداريين والفنيين) تنصرف إلى أعضاء البعثة 
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المكلفين بالشؤون الإدارية والفنية للبعثة . 
ز- عبارة (مستخدمى البعثة) تنصرف إلى أعضاء البعثة المكلفين 
بأعمال الخدمة فيها. ظ 
ح ‏ عبارة (الخدم الخاصين) تنصرف إلى الأشخاص الذين 
يستخدمون لأعمال الخدمة الخاصة لأحد أعضاء البعثة» وليسوا 
من مستحدمي الحكومة المعتمدة. 

طْ كا اد البعثة) تتضر ف ده 00 أ ع ا من المباني 
مالكهاء ويدخل فيها 0 إقامة رئيس البعثة . 


مادة ؟ - 
إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول وإيفاد بعثات دبلوماسية 
دائمة يتم بتراضي الطرفين . ظ 
مادة ” - 
-١‏ مهام البعثة الدبلوماسية تتضمن بصفة خاصة فيما تتضمنه ما 
| تمثيل الدولة المعتمدة قبل الدولة المعتمد لديها . 
ب - حماية المصالح الخاصة بالدولة المعتمدة وبرعاياها في 
الدولة المعتمد لديهاء وذلك في الحدود المقبولة فى القانون 
الدولي . 1 ْ 


د الإحاطة. بكل الوسائل المشروعة. بأحوال الدولة المعتمد 
لديها وبتطوّر الأحداث فيها وموافاة حكومة الدولة المعتمدة 
بتقرير عنها . 

ه - توطيد العلاقات الودية وتدعيم الصلات الاقتصادية 
والثقافية والعلمية بين الدولة المعةمدك لديها والدولة 
المعتمدة . 

؟ - لا يجوز تفسير أيّ من نصوص الاتفاقية على أنه مانع من 
ممارسة المهام القنصلية بواسطة البعثة الدبلوماسية . 


مادة © - ظ 
-١‏ على الدولة المعتمدة أن تستوثق من أنْ الشخص الذي تزمع 
تعيينه كرئيس للبعثة لدى الدولة المستمك لديها قد نال قبول هذه 
الدولة . 
]اس لا تلزم الدولة المعخميد لديها بأن تبدي للدولة المعتملة 
الأسباب التي قد تدعوها لرفض قبول الشخص المزمع تعيينه . 


مادة © 
-١‏ للدولة المعتمدة» بعد إخطار الدول المعتمد لديها التي يهمها 
الأمرء أن تعيّن رئيس بعثة أو عضو من الأعضاء الدبلوماسيين 
في البعثة حسب الأحوال لتمثيلها لدى عدة دول. مالم 
تعترض إحدى هذه الدول صراحة على ذلك . 


١١٠١ 


لات إذا:.عيت: الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو دول أخرى» 
فلها أن تقيم في كل من الدول التي لا يوجد بها المقر الدائم 
لرئيس البعئة بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة . 
“ات ينكل ار لسن البعثة الدبلوماسية ولأي عضو من أعضاء البعثة 

الذبلوفاسيية أن :يمكل الدولة المعتمدة لدى أية منظمة دولية. 


مادة 25 


يمكن لعدة دول أن تعيّن ذات الشخص بوصفه رئيس بعثة لدى 
دولة أخرى» ما لم تعترض على ذلك الدولة المعتمد لديها . 


مادة /ا - 
مع مراعاة أحكام المواد 0 و8 و4 و ١١‏ تعين الدولة المعتمدة 
حسب اختيارها أعضاء البعثة . وقها خض الولتقين السكرييق ان 
البحريين أو الجويين . يكون للدولة المعتمد لديها أن تتطلي موافاتها 
أولاً بأسمائهم للموافقة عليها 
مادة / - 
-١‏ من حيث المبدأ يكون أعضاء البعفة الديلوهاسبية من حنسية 
الدولة المعتمدة. 
؟- لا يجوز اختيار أعضاء البعثة الدبلوماسيين من مواطني الدولة 
المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة. التى يجوز لها سحب 


275 للولة الوعنين لدوها أن تمتها نفس الوق بالنسية لفواطتي 
دولة ثالثة ليسوا من مواطنى الدولة المعتمدة. 


مادة 95 

١‏ للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ 
النؤلة المسععمنة اريس ييار اق عسو مين اعفان 
الدبلوماسيين أصبح شخصا غير مقبول أو أن أي عضو من 
أعضاء بعثتها غير الدبلوماسيين أصبح غير مرغوب فيه. وعلى 
الدولة المعتمدة حينئذ أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي 
أعماله لدى البعئة وفقأ للظروف. ويمكن أن د شبح السخض يد 
انرق ادش عقوي كيد ول ال سل إلى لاني النداة 
المكهة ليها 

؟١-‏ إذا رفضت الدولة المعتمدة تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها فى 
اللفكر ة الأو لى من تلم المادة ال الم تاها فى قشر جع له 
فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف بالشخص المعدي 
بوصفه عضواً في البعثة . 


مادة 1١٠١‏ 
١‏ تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أية وزارة أخرى متفق 
عليها : 
أ- بتعيين أعضاء البعثة وبوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء 
أعمالهم في البعثة . 


ب - بالوصول وبالرحيل النهائي لأي شخص يتبع أسرة عضو 
البعثة. وكذا بحالة أي شخص يصبح عضواأً في أسرة عضو 
البعثة أو لم يعد كذلك . 

ج- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين 
يعملون في خدمه الأشخاض المذكورين في الفقرة أ وفي 
حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص . 

د- بتشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد 
لديها سواء أكانوا أعضاء فى البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون 

١‏ يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل 
الحالات إذا أمكن ذلك . 


مادة 1١١‏ 
أت قي حالة عدم وجود اتفاف صريح على عدد أعضاء البعثة . يجور 
للدولة المعتمد لديها أن تطلب بقاء هذا العدد في الحدود 
المعقولة والمعتادة وفقاً لما تقدره بالنظر للظروف والأحوال 

السائدة فى هذه الدولة وللاحتياجات الخاصة بالبعئة . 
التمييز أن ترفض قبول موظفين من فئة معينة . 
مادة 1١7‏ 


لا يجوز للدولة المعتمدة أن تقيم مكاتب في مدن أخرى غير 


١1١ 


العدينة الت موجن مها مقر اليعقة | لمعه المخصي له ان بقواققة القولة 
المعتون. لذيها : 


مادة ١7‏ - 
-١‏ يعتبر رئيس البعثة قاتما بمهامه فى الدولة المعتمد لديها من وقت 
تقديمه أوراق اعتماده أو من وقت قيامه بالإخطار بوصوله 
وتعقديمه صورة من أوراق اعتماده إلى وزارة خارجية هذه الدولة 
أو وزارة أخرى متفق عليهاء تبعأ لما يجري عليه العمل في 
الشات: 
؟- يتحدد ترتيب تقديم أوراق الاعتماد أو صورة من هذه الأوراق 
بتاريخ وساعة وصول رئيس البعثة . 
مادة ١5‏ 
اعزرققوروةماء البكات الدرلوماسة فى هرات تلايف كالاتى : 
أ- مرتبة السفراء ومندوبى البابا من درجة قاصد رسولى 
المعتمدين لدى رؤساء الدول» وكذا رؤساء البعثات الآخرين 
الذين في درجة مساوية لهؤلاء . 


ب - مرتبة المبعوثين والوزراء ومندوبى البابا من درجة نائب 


١‏ - فيما عدا ما يتصل بشؤون الصدارة والمراسم. لا يفرق إطلاة 
بين رؤساء البعثات بسبب مرتبتهم . 


١86 مادة‎ 

تتفق الدول التي تتبادل التمثيل الدبلوماسي على مرتبة رؤساء 
بعثاتها . 
مادة 3١51‏ 


-١‏ يتحدد ترتيب رؤساء البعثات في كل مرتبة تبعاً للتاريخ والساعة 
التي تولوا فيها مهامهم وفقا لنص المادة الثالثة عشر. 

؟- التعديلات التي تدخل على أوراق اعتماد رئيس البعثة دون أن 
تتضمن تغييراً في مرتبته لا تؤثر على ترتيبه من حيث الصدارة. 

 “”‏ لا تمس هذه المادة ما تجري أو سوف تجري عليه الدولة 
المعتمد لديها فيما يخص صدارة ممثلي الكرسي البابوي . 


مادة ل/ا١‏ - 

يبلغ رئيس البعثة وزارة الخارجية أو أية وزارة أخرى يكون متفقا 
عليها بترنيب صدارة أعشياء البعثة الدبلوماسيين 3 
مادة 3١/4‏ - 


على كل دولة أن تراعى فى استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية 
اتباع إجراءات مماثلة بالنسبة لأصحاب المرتبة الواحدة. 


١١6 


مادة 519 

١‏ إذا كان مركز رئيس البعثة خاليأء أو كان هناك ما يمنع رئيس 
البعثة من القيام بمهامه» يتولى قائم بالأعمال بصفة مؤقتة عمل 
رئيس البعثة. ويبلغ اسم القائم بالأعمال بالنيابة إِمَا بواسطة 
رئيس البعثة وإمّاء فى حالة وجود مانع لديه» بواسطة وزارة 
خارصعة الدولة اليد : إلى وزوازة كازععة الدؤلة المعتمد 
لديها أو أية وزارة أخرى متفق عليها . 

١‏ في حالة ما إذا لم يكن أي من أعضاء البعثة الدبلوماسيين موجودا 
في الدولة المعتمد لديهاء يمكن للدولة المعتمدة بموافقة الدولة 
المعتمد لديهاء أن تعين أحد أعضاء البعثة الإداريين أو الفنيين 
ليتولى تصريف الشؤون الإدارية العادية للبعثة . 


١ مادة‎ 


للبعثة ولرئيسها الحق في وضع علم وشعار الدولة المعتمدة على 
المواصللات الخاصة به. 


مادة ١؟‏ - 


5 م ورب وي 
تساعد الدولة د وسو الأماكت نورسيلة 


ع 


اخرى . 


>15 


- وعليها كذلك » عند الاقتضاء» مساعلة البعثات فى الحصول 
على مساكن لائقة لأعضائها . 


مادة 57 - 

١‏ للأماكن الخاصة بالبعثة حرمة مصونة. فلا يجوز لرجال السلطة 
العامة للدولة المعتمد لديها دخولهاء ما لم يكن ذلك بموافقة 
رئيس البعثة . 

؟- على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الإجراءات 
الملائمة لمنع اقتحام الأماكن التابعة للبعثة أو الإضرار بهاء أو 
الاخلال بأمن البعثة أو الانتقاص من هيبتها . 

+ - الأماكن الخاصة بالبعثة وأثاثها والأشياء الأخرى التي توجد 
بهاء وكذا وسائل المواصلات العا لها الأ عمق أن تكون 
موضع أي إجراء من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو 
التنفيذ. 


مادة 77 - 

١‏ - تعفى الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كافة الضرائب والرسوم 
العامة أو الإقليمية أو المحلية المربوطة على الأماكن الخاصة 
بالبعثة التي يكونان مالكين أو مستأجرين لهاء على ألا يكون 
الأمر متعلقاً بضرائب أو رسوم مما يحصل مقابل تأدية خدمات 
خاصة . 


؟_ الإعفاء المالى المنصوص عليه في هذه المادة لا يطبق على 


١1١١/ 


الضرائب والرسوم المذكورة في حالة ما إذا كانت» وفقاً لتشريع 
الدولة الموفدة أو مع رئيس البعثة . 
مادة 4" 
لمحفوظات ووثاتق البعثة حرمة مصونة في كل الأوقات وفي أيّ 
مكان توجد فيه. 
مادة 56 
بمهامها . 


مادة 5١‏ 
مع مراعاة فوانينها ولوائحها الخاصة بالمناطق التي يحرم أو 
ينظم دخولها لاسبانت تتعلق بالأمن الوطني» تكفل الدولة المعتمد لديها 

لجميع أعضاء البعثة حرية التنقل والمرور على إقليمها . 

مادة /ا؟ - 

-١‏ تسمح الدولة المعتمد لديها للبعثة الدبلوماسية بحرية الاتصال من 
أجل كافة الأغراض الرسمية وتحمى هذه الحرية. وللبعثة فى 
اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وكذا بالبعثات الأخرى 
والقنصليات التابعة لهذه الدولة أيثما توجد أن تستخدم كل 


١١/6 


الاصطلاحية أو المحررة بالشفرة» على أنه لا يجوز للبعثة أن 
تقيم أو تستعمل جهاز إرسال لاسلكن الا يعيوافقة القولة المعكميد 
لديها . 

5 للمراسلات الرسمية للبعثة حرمة مصونة. وتشمل عبارة 
المراسلات الرسمية كافة المراسلات الخاصة بالبعئة وبمهامها. 

- الحقيبة الدبلوماسية لا يجوز فتحها أو حجزها. 

5- العبوات المكونة للحقيبة الدبلوماسية يجب أن تحمل علامات 
خارجية ظاهرة تدل على صفتهاء ولا يجوز أن تحوي سوى 

- الرسول الدبلوماسي» الذي يجب أن يكون حاملاً لمستند رسمي 
يدل على صفته ويحذد فيه عدد العبوات المكوّنة للحقيبة 
الدبلوماسية» يكون أثناء قيامه بمهامه فى حماية الدولة المعتمد 
لديها. وهو يتمتع بالحصانة الشخصية ولا يجوز إخضاعه لأي 
إجراء من إجراءات القبض أو الحجر. 2 

5- للدولة المعتمدة أو للبعثة أن تعين رسل دبلوماسيين لمهمات 
خاصة. وفي هذه الحالة تطبق بالنسبة لهم أيضاً أحكام الفقرة 
الخامسة من هذه المادة. مع مراعاة أن الحصانات المنصوص 
عليها فيها يقف سريانها بمجرد أن يسلم الرسول الحقيبة 
الدبلوماسية التي في عهدته إلى وجهتها . 

- يجوز أن يعهد بالحقيبة الدبلوماسية إلى قائد طائرة تجارية تزمع 


١ 6 


القائك حانياك الميكيد رمن عد فيه عنة العنبو اك المكونة 
للحقيية . لكنه لا يعتبر فى حكم رسول دبلوماسى» وللفكة أن 
توفد أحد أعضائها ليتسلم مباشرة ودون قيد الحقيبة الدبلوماسية 
من يد قائد الطائرة . 
مادة /5 - 
الرسوم والمستحقات التي تحصلها البعثة خاصاً بأعمال رسمية 
تعفى من كل ضريبة أو رسم . 
مادة 55 
ذات المبعوث الدبلوماسى مصونة. فلا يجوز إخضاعه لأي 
إجراء من إجراءات القبض أو الحجز» وعلى الدولة المعتمد لديها أن 
تعامله بالاحترام الواجب له» وأن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع كل 
مادة 7١‏ 
الحماية المقررتين للأماكن الخاصة بالبعثة . 
؟- تتمتع كذلك بالحرمة وثائقه ومراسلاته» وكذا أمواله فى الحدود 
المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 5١.‏ 


مادة 1١‏ 
-١‏ يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من القضاء الجنائي في 


١” 


والإداري» ما لم يتعلق الأمر : 

أ بدعوى عينية متصلة بعقار خاص موجود في إقليم الدولة 
المعتمد لديهاء ما لم يكن المبعوث حائزأ للعقار لحساب 
حكرفتة ولأغراض:البعثة:. 

ب - بدعوى متصلة بتركة يكون للمبعوث فيها مركز بوصمه 
نيلا للوصية أل مكايا للتركة أو واوا أو مو صى إليهء وذلك 
بصفته الشخصية ولميمن باسم الدولة المعتهدة . 

ج ‏ بدعوى متصلة بمهنة حرة زاولها المبعوث أو بنشاط تجاري 
أناً كانت هذه المهنة أن هذا النشاط؛ 

؟ ‏ لا يلزم المبعوث الدبلوماسي بأن يؤدي الشهادة. 

*- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد المبعوث الدبلوماسي» فيما 
عدا الحالاات المنصوص عليها ف الفقرات (أ بء اج من 
الكه الأزل من عله المادةة. وشرط أن سيكو القفية ممكنا 

إجراؤه دون المساس بحرمة ذات المبعوث أو مسكنه. 

:- الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة 
المعتمد لديها لا تعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة : 


مادة ؟"5 - 
١‏ للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية المقررة 


١١ 


للمسعو نير الدبلوماسيين وللأشخاص المستفيدن”ة من هذه 
الحصانة وفقأ لنص المادة /ا . 

حيو:ذانها أن يكون التدادل مها 

” - إذا أقام مبعوث دبلوماسي أو أحد الأشخاص المستفيدين من 
الحصانة القضائية وفقا للمادة "١١/‏ دعوى ماء فلا يقبل منهم بعد 
ذلك الدفع بالحصانة القضائية بالنسبة لكل طلب فرعى متصل 
مباشرة بالطلب الأصلى . 

ب التنازل: عن الحضانة الققبائية فى ودعو مدنبة أن إذارية ل 
يفترض فيه أنه يعنى التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ 
الحكم. ولابد فيما يتعلق بهذه الإجراءات من تنازل فائم بذأته . 

مادة ”*” - 

-١‏ مع مراعاة أحكام الفقرة من هذه المادة» يعمى الميعوث 
الدبلوماسى» فيما يختص بالخدمات التى تؤدى للدولة 
المعتمدة» من الأحكام الخاصة بالضمان الاجتماعى التى قد 
يكون دهعي لا بها فى الدولة المعتمد دين 

؟- الإعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة يطبق 
كذلك على الخدم الخصوصيين الذين يكونون في خدمة 

أ الا يكونوا فخ رغايا الدولة المعكمن لذيها وألا تكون إقامتهم 
الدائمة بها. 


١” 


- أن يكونوا خاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي التي قد 
تكون معمولاً بها فى الدولة المغتمّدة أو فى دولة ثألثة . 

_ على المبعوث الدبلوماسي الذي يكون في خدمته أشخاص لا 
ينطبق عليهم الإعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه 
المادة أن يراعى الالتزامات التى تفرضها أحكام الضمان 
الاجتماعى للدولة المعتمد لديها على صاحب العمل . 

 :‏ الإعفاء المنصوص عليه فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه 
المادة لا يمنع من المساهمة الاختيارية فى نظام الضماكن 
الاجتماعي للدول المعتمد لديها بالقدر المسموح به في هذه 
الدولة . 

ه- لا تمس أحكام هذه المادة الاتفاقات الثنائية أو الجماعية المتعلقة 
بالضمان الاجتماعى السابق إبرامهاء كما أنها لا تمنع من إبرام 
اتفاقات لاحقة من هذا القبيل. 


مادة 734 - 
يعفى المبعوث الدبلوماسي من كل الضرائب والرسوم» 
الشخصية والعينية ) العامة والمحلية والبلديةء فيما عدا: 
أ الضرائب غير المباشرة التي لطبيعتها تدمج عادة فى أثمان السلع 
ب - الضرائب والرسوم على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في 


ونرو 


يحوزها لحساب الدولة المعتمدة لأغراض البعثة . 

3 ضرائب التركات المستحقة للدولة المعتمد لديهاء مع مراعاة 
أحكام الفقرة 4 من المادة ١9.‏ 

.+ الضرانت والرسوم على الإيرادات الخاصة التى يكون مصدرها 
في الدولة المعتمد لديهاء والضرائب على رأس المال التى 
تفرض على الأموال المستخدمة فى مشروعات تجارية فى الدولة 
المعتمد لديها. 

ه ‏ الضرائب والرسوم التى تحصل مقابل خدمات خاصة . 


و رسوويم التسجيل والقيد والرهن والدمغة بالنسية للأموال العقارية. 
مع مراعاة أحكام المادة ررم 


مادة 586 
على الدولة المعتمد لديها إعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من كل 
تكليف شخصيء ومن كل خدمة عامة أي كانت طبيعتهاء ومن الأعباء 
العسكرية كالاستيلاء والمساهمة فى إسكان العسكريين. 
مادة 5١‏ 
التي تأخذ بهاء الدخول والإعفاء من الرسوم والعوائد الجمركية 
وغيرها من المستحقات المتصلة بها خللاف مصاريف الويداع 


١ 5 


أ للأشياء المخصصة للاستعمال الشخصى للبعثة . 

ب - للأشياء المخصصة للاستعمال الشخصى للمبعوث 
الدبلوماسى أو لأفراد أسرته الذين يقيمون معه في معيشة 
واحدة» بما فيها الأشياء المعدة لإقامته . 

؟' ‏ يعفى المبعوث الدبلوماسى من تفتيش متاعه الخاص» ما لم 
توجد مبررات جدية للاعتقاد أنها تحوي أشياء لا تتمتع بالإعفاء 
المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة» أو أشياء 
يكون استيرادها أو تصديرها محظور بمقتضى تشريع الدولة 
وفى مثل هذه الحالة يجب ألا يتم التفتيش إلا في حضور 
المبعوث الدبلوماسى أو ممثله المفوض في ذلك . 

مادة 77 - 

١‏ - أعضاء أسرة المبعوث الدبلوماسى الذين يقيمون معه فى معيشة 
واحدة يستفيدون من المزايا والحصانات المذكورة في المواد 59 
إلى 5”» بشرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها. 

؟ _ الأعضاء الإداريون والفنيون للبعثة» وكذا أفراد أسرة كل منهم 
الذين يعيشون معه فى معيشة واحدةء يستفيدون من المزايا 
والبحضاناتك النتضوضن عليها :فى اللفواة 8 إلى :18م يشترط اله 
يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها وألا تكون إقامتهم الدائمة 
بهاء فيما عدا أنَّ الإعفاء من القضاء المدني والإداري للدولة 
المعتمد لديها والمنصوص عليه فى البند الأول من المادة "١‏ لا 


١" 


يطبق على الأفعال التي تقع خارج نطاق مقر وظائفهم. كذلك 
هم يستفيدون من المزايا المنصوص عليها في البند الأول من 
المادة 7 بالنسبة للأشياء التي ترد لهم في بدء إقامتهم . 

لاد وزوبدية مو البعقة الذيق لبسنوا مره برعانا الذولة المغتمد: لديها 
وليست لهم فيها إقامة دائمة يستفيدون من الحصانة بالنسبة 
للأفعال التي تقع منهم أثناء مباشرة أعمالهم» كما يستفيدون من 
الإعفاء من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتناولونها مقابل 
خدماتهم» وكذا من الإعفاء المنصوص عليه في المادة ١١.‏ 

- الخدم الخاصين لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة 
المعتمد لديها وليست لهم بها إقامة دائمة يعفون من الضرائب 
والرسوم على الأجور التي يتقاضونها مقابل خدماتهم. وفيما عدا 
ذلك لا يستفيدون من أية مزايا أو حصانات إلا بالقدر الذي تقرّه 
الذولة المعتمة لذبها إنما على هذه الدولة عند اشر ةتولابتها 
القضائية على هؤلاء الأشخاص مراعاة ألا يعوق ذلك بما يزيد 
على الحدود أداء أعمال البعثة . 


مادة 51 - 

١‏ - الممثل الدبلوماسى الذي يكون من جنسية الدولة المعتمد لديها 
أو يكون محل قاع الدائم بها لا يستفيد من الإعفاء القضائي أو 
من الحصانة الشخصية إلا بالنسبة للأعمال الرسمية التي يقوم بها 
خلال مباشرة مهامه»ء ما لم تمنحه هذه الدولة مزايا وحصانات 

إضافية . 


ع 


؟- أعضاء البعئة الآخرون والخدم الخاصون الذين يكونون من رعايا 
الدولة المعتمد لديها أو يكون محل إقامتهم الدائمة بها لا 
يستفيدون من المزايا والحصانات إلا بالقدر الذي تقره لهم هذه 
الدولة» إنما على هذه الدولة عند مباشرة ولايتها القضائية على 
هؤلاء الأشخاص مراعاة ألا يعوق ذلك بما يزيد عن حدود أداء 
اعهال المففة: 


مادة 595 - 

امكل تتخضن له السيق فى الموايا:والعتصاناه تقد مها هيد 
دخوله أرض الدولة المعتمد لديها لشغل مركزه» وفي حالة 
وجوده أصلاً في هذه الدولة منذ إبلاغ تعيينه إلى وزارة خارجيتها 
أو إلى أية وزارة أخرى متفق عليها . 

؟- إذا انتهت مهام أحد الأشخاص المستفيدين من المزايا 
والحصانات» توقف طبيعيا هذه المزايا والحصانات فى اللحظة 
التي يغادر فيها هذا الشخص البلاد» أو بانقضاء اجا معقول 
يمنح له لهذا الغرضء لكنها تستمر حتى ذلك الوقت» حتى في 
حالة النزاع المسلح. ومع ذلك فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال 
التي يقوم بها هذا الشخص أثناء مباشرة مهامه كعضو في البعثة . 

"٠‏ فى حالة وفاة أحد أعضاء البعثة» يستمر أفراد أسرته في التم: 
بات انا والحصانات التي يستفيدون منها حتى انقضاء أجل 
معقول يسمح لهم بمغادرة أرض الدولة المكمن: دما 

4 في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة ممن ليسوا من جنسية الدولة 


١ ١ 


المعتمد لديها وليست لهم بها إقامة ذاكهَة أو بوفاة حك أفراد 
أسرته المقيمين معه في معيشة واحدة» تسمح الدولة المعكييك 
لديها بسحب الأموال المنقولة للمتوفى» باستثناء تلك التي يكون 
قد حصل عليها في تلك الدولة وتلك التي يكون تصديرها 
محظوراً فى وقت الوفاة. وتحصل ضرائب أيلولة على الأموال 
المنقولة العى, يكوا سيب تويحوةاها الوحيد في الدولة المعتمد 
لديها وجود المتوفى بهذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من 
أفراد أسرة عضو البعئة . 
مادة 5٠‏ - 

١‏ إذا كان المبعوث الدبلوماسي يمر أو يوجد بإقليم دولة ثالثة 
تكون قد منحته تأشيرة دخول حيث تلزم هذه التأشيرة» وذلك 
في طريق توجهه لأداء مهامه أو لتسلم وظيفته أو في طريق عودته 
إلى بلده» فتراعى هذه الدولة حرمته وكل الحصانات الأخرى 
الضرورية لتمكينه من المرور أو العودة. ويراعى نفس الشيء 
بالنسبة لأفراد أسرته الذين يستفيدون من المزايا والحصانات 
سواء كانوا فى صحبة المبعوث أو كانوا مسافرين على انفراد 
للحاق به أو للعودة إلى بلدهم . 

؟- فى الظروف الممائلة لتلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى 
د المادة» يجب على الدولة الأخرى ألا تعوق المرور في 
إقليمها بالنسبة لأعضاء البعثة من الإداريين والفنيين 
والمستخدمين وأفراد أسرهم. 


١ 5 


* - تمنح الدول الأخرى للمراسلات ووسائل الاتصال الرسمية 
الأخرى المارة بهاء ومن بينها الرساتل اللاصطلاحية أو الرمزية» 
نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمد لديها. وتمنح 
كذلك للرسل الدبلوماسيين بعد حصولهم على تأشيرة دخول 
حيث تلزم هذه التأشيرة» وكذلك للحقائب الدبلوماسية المارة 
بهاء ذات الحرمة وذات الحماية التي تلتزم الدولة المعتمد لديها 
بمنحها لهم . ظ 

4- التزامات الدول الأخرى المنصوص عليها في الفقرات ١‏ و" و 
” من هذه المادة تراعى أيضاً بالنسبة للأشخاص المذكورين فى 
هذه الفقرات وكذا بالنسبة للمراسلات والحقائب 55 
الرسمية» إذا كان وجودهم على أرض الدولة الثالثة ناتجأ عن 
قوة قاهرة. 

5١ مادة‎ 

-١‏ دون إخلال بالمزايا والحصانات المقررة لهم» على الأشخاص 
الذين يستفيدون من هذه المزايا والحصانات واجب احترام 
قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها. كما أن عليهم واجب عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة . 

؟ - يجب أن تكون معالجة كافة المسائل الرسمية التى تكلف بها 
البعئثة من قبل حكومة الدولة المعتمدة مع وزارة خارجية الدولة 
المعتمد لديها أو عن طريقهاء أو مع أية وزارة أخرى متفق 
عليها . 


١ "8 


* - لا يجوز استعمال الأماكن الخاصة بالبعثة على وجه يتنافى مع 
مهام البعئة كما بينتها نصوص هذه الاتفاقية أو غيرها من القواعد 
الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها. 


مادة "5 - 


ليس للمبعوث الدبلوماسي أن يمارس في الدولة المعتمد لديها 
مادة ”57 - 
تنتهي مهام المبعوث الدبلوماسي على الأخص : 
أ بإخطار من الدولة المعتمدة إلى الدولة المعتمد لديها بأنَّ مهام 
المبعوث الدبلوماسي قد انتهت 
ب - بإخطار من الدولة المعتمد لديها إلى الدولة المعتمدة بأنهاء 
وفقاً للفقرة الثانية من المادة 4: ترفض الاعتراف بالمبعوث 
الديلوماسى كعضو فى البعثة . 
مادة 55 - 


غلن الدولة المعتمد لديهاء. حتى في حالة النزاع المسلح» أن 
تمنح التسهيلات اللازمة لتمكين الأشخاص الذين يستفيدون من المزايا 
ا من غير رعاياهاء وكذا أفراد أسر هؤلاء الأشخاص أيأ 
كانت جنسيتهم» من مغادرة إقليمها في أنسب أجل . وعليها بصفة 


١7 


خاصة» إذا دعت الحاجة إلى ذلك» أن تضع تحت تصرفهم وسائل 
النقل الضرورية لهم ولأموالهم . 
مادة 58 - 

في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين» أو في حالة 
استدعاء البعثة نهائياً أو بصفة مؤقتة : 

اد على الدولة المععمد لديها أن تحترم وتحمي» حتى في حالة 
النزاع المسلح» الأمكنة الخاصة بالبعثة والأموال الموجودة بها 
وكذا محفوظات البعثة . 

ب - للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة الأمكنة الخاصة بالبعثة مع 
محتوياتها من أموال ومحفوظات إلى بعثة دولة ثالثة ترتضيها 
الدولة المعتمد لديها. 

ج - للدولة المعتمدة أن تعهد برعاية مصالحها لبعثة دولة ثالثة 
ترتضيها الدولة المعتمد لديها. 


مادة 5١‏ - 
يجوز للدولة المعتمدة» بناءَة على طلي دولة ثالثة ليست ممثلة 
لدى الدولة المعتمدة لديها وبعد الحصول على موافقة هذه الدولة 

الأخيرة» أن تتولى مؤقتا حماية مصالح الدولة الثالثة ورعاياها. 

مادة /ا؟ - 

١‏ - ليس للدولة المعتمد لديها عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أن 
تفرق في المعاملة بين الدول. 


١7١ 


: إنما لا يعتبر في حكم التفرقة‎  ! 
أ تطبيق الدولة المعتمدة لأحد أحكام هذه الاتفاقية على وجه‎ 
. التقييد لأنه يطبق كذلك على بعثتها لدى الدولة المعتمدة‎ 
ب - أن تمنح الدول» على أساس التبادل» بناء على العرف أو‎ 
. على اتفاق» معاملة أفضل مما تتطلبه أحكام هذه الاتفاقية‎ 


مادة 4/4 - 

تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من جميع الدول 
الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في منظمة متخصصة.؛ وكذا من 
كل دولة طرف في نظام محكمة العدل الدولية ومن كل دولة أخرى 
تدعوها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لتصبح طرفا في هذه 
الاتفاقية» وذلك على الوجهة الاتى : 

حتى ”١‏ أكتوبر سنة ١95١‏ فى الوزارة الاتحادية للشؤون 
الخارجية للنمساء وحتى ١‏ مارس سنة ١457‏ في مركز منظمة الأمم 
المتحدة بنيويورك . 


مادة 55 - 
يصدق على هذه الاتفاقية» وتودع وكائق التفندق لل المي 
العام لمنظمة الأمم المتحدة . 


د مادة ©٠‏ ب 


تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من جانب أية دولة من 


ضنل 


الدول التي تدخل في إحدى الفئات الأربعة المذكورة فى المادة /4: 
وتودع وثائق ق الانضمام ل الأمين العام لمنظمة الأمم الحدة / 


60١ مادة‎ 

-١‏ تصبح هذه الاتفاقية معمولاً بها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ 
إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضمام 
لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. 

27 بالتسعة لأى من الدول التي تصدق على الاتفاقية أو ت: تنضم إليها 
بعد إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق ا أو 
الانضمام» تصبح الاتفاقية معمولا بها في اليوم الثلاثين التالي 
لتاريخ إيداع ول سقة يقة التصديق أو الانضمام الخاصة بتلك الدولة . 


مادة 67 
يبلغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لكل الدول التى تدخل 
فى أي من الفئات الأربعة المذكورة فى المادة 8 : 
أ- التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام. 
وفقأ للمواد 54 و59 و0.20١ه‏ 


ب - التاريخ الذي يبدأ فيه العمل بهذه الاتفاقية وفقاً للمادة 0١‏ . 


مادة ”65 


يودع أصل هذه الاتفاقية. الذي لنصوصه الإنجليزية والصينية 
والأسبانية والفرنسية والروسية ذات القيمة» لدى الأمين العام لمنظمة 


0 


الأمم المتحدة» وعليه أن يسلم صورة معتمدة منها لكل من الدول التي 
تدخل فى إحدى الفئات الأربعة المنصوص عليها فى المادة .64/8 
ومصداقاً لما تقدم. وفع المفوضون المذكورة أسماؤهم بعل 
والذين ينوبون نيابة صحيحة عن حكوماتهم هذه الاتفاقية . 
حررت فى فينا فى الثامن عشر من ابريل سنة ألف وستمائة 


وواحد وسكين . 


١*4 


ملحق رقم ؟ - 
اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية 


المبرمة فى 5؟ أبريل سنة 0051979 


إنَّ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية: 
إذ تذكر أنه قد أنشأت علاقات قنصلية بين الشعوب منذ زمن 


وإد تعى أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة 
في حق وسيادة كل الدول» وبالمحافظة على السلام والأمن الدوليين» 
وبتنمية علاقات الصداقة بين الأمم . 

وإذ تأخذ في الاعتبار أن مؤتمر الأمم المتحدة الخاص 
بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية قد وافق على اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية التي أعدت للتوقيع في ١8‏ أبريل سنة ١95١‏ . 


 قباسلا نقلت نصا من كتاب القانون الدبلوماسي للدكتور علي صادق أبو هيف المصدر‎ )١( 
.4١54 ص‎ 


١” 


القنصلية ستساعد أيضاً فى تحسين علاقات الصداقة بين البلدان» مهما 

وموقنة بِأنْ الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز 
أفراد بل هو تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة 
عن دولهم . 

وإذ تؤكد أنَّ قواعد القانون الدولى التقليدي سيستمر تطبيقها 
على المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة . 

قد اتفقت على ما يأتي : 


مادة 1١‏ 
-١‏ لأجل تطبيق هذه الاتفاقية تكون معاني الاصطلاحات الآتية كما 

هو موضح فيما بعد : 

أ- اصطلاح (بعثة قنصلية) يعني أية قنصلية عامة أو قنصلية أو 
نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية . 

ب- اصطلاح (دائرة اختصاص قنصلية) يعني المنطقة 
المخصصة لبعثة قنصلية لممارسة أعمالها القنصلية فيها. 
بالعمل بهذه الصفة. 

د- اصطلاح (عضو قنصلي) يعني أي شخص يكلف بهذه 
الصفة لممارسة أعمال قنصلية» بما في ذلك رئيس البعثة 
القنصلية . 


ل 


ه ‏ اصطلاح (موظف قنصلي) يعني أي شخص يقوم بأعمال 
إدارية أو فنية فى بعثة قنصلية . 

و- اصطلاح (عضو طاقم البعثة) يعني أي شخص يقوم بأعمال 
الخدمة فى بعثة قنصلية . 

ز- اصطلاح (أعضاء البعثة القنصلية) يشمل الأعضاء القنصليون 
والموظفون القنصليون» وأعضاء طاقم الخدمة. 
عدا رئيس البعثة القنصلية - والموظفون القنصليون وأعضاء 
طاقم الخدمة. 

ط _- اصطلاح (عضو الطاقم الخاص) يعني الشخص الذي 
يعمل فقط فى الخدمة الخاصة لأحد أعضاء البعثة القنصلية . 

ي - اصطلاح (مباني القنصلية) يعني المباني أو أجزاء المباني 
والأراضي الملحقة بها أياً كان مالكها ‏ المستعملة فقط فى 
أغراض البعثة القنصلية . 

ك - اصطلاح ( محفوظات القنصلية) يشمل جميع الأوراق 
والمستندات والمكاتبات والكتب والأقلام والأشرطة 
وسجلات البعثة القنصلية وكذلك أدوات الرمز وبطاقات 
الفهارس وأي جزء من الأثاث يستعمل لصيانتها وحفظها. 

؟- يوجد نوعان من الأعضاء القنصليين: الأعضاء القنصليين 
العاملين والأعضاء القنصليين الفخريين» وتطبق نصوص الباب 
الغاتن مخ هذه الاتفاقية على البعئات القنصلية التى يرأسها أعضاء 


فضنة 


قنصليون عاملون. أما نصوص الباب الثالث فتسري على البعثات 
القنصلية التى يرأسها أعضاء قنصليون فخريون. 

"١‏ - أعضاء البعثات القنصلية الذين يكونون من رعايا الدولة الموفد 
إليها أو ممن يقيمون فيها إقامة دائمة لهم وضع خاص تحكمه 
المادة (١/ا)‏ من هذه الاتفاقية . 


١ 7 


الباب الأول 
العلاقات القنصلية بصفة عامة 


القسم الأول 


إنشاء العلاقات القنصلية 


مادة "7" - 
-١‏ تنشأ العلاقات القنصلية بين الدول بناءً على اتفاقها المتبادل . 
؟- الاتفاق على إنشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين» يتضمن 
الموافقة على إنشاء علاقات قنصلية» ما لم ينص على خلاف 
ذلك. 
“- قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائياً قطع العلاقات 
القتضالية: 


ضيل 


مادة ” - 
ممارسة الأعمال القنصلية 
تمارس الأعمال القنصلية بمعرفة بعثات قنصلية. ويمكن أيضاً 
ممارستها بواسطة بعثات دبلوماسية تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية. 
مادة ؟ - 
إنشاء بعثة قتصلبة 
١‏ - لا يمكن إنشاء بعثة قنصلية على أراضى الدولة الموفد إليها إلا 
بموافقة هذه الدولة. 
5- يحدد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ودائرة اختصاصها بمعرفة 
الدولة الموفدة . وبعد موافقة الدولة الموفد إليها. 
3- لا يمكن للدولة الموفدة إجراء أي تعديل لاحق لمقر أو درجة 
اختصاص البعثة القنصلية إلا بموافقة الدولة الموفد إليها. 
-ينبغى كذلك الحصول على موافقة الدولة الموفد إليها إذا رأت 
قنصلية عامة أو و: قنصلية» افتتاح أي قنصلية أو وكالة قنصلية في 
4 - وينبغى أيضأً الحصول على موافقة صريحة وسابقة من الدولة 
الموفد إليها لفتح مكتب يكون تابعاً لقنصلية قائمة ولكن خارج 
مقرها. 


١> ٠ 


مادة © - 
الوظائف القنصلية 
تشمل الوظائف القنصلية : 
أ- حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها ‏ أفراداً كانوا أو هيئات فى 
ب- العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية 
والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها وكذا توثيق 
علاقات الصداقة بينهما بأيّ شكل وفقأ لنصوص هذه الاتفاقية . 
56 الاستعلام - بجميع الطرق المشروعة - عن ظروف وتطور 
الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية فى الدولة الموفد 
إليها وإرسال تقارير عن ذلك إلى حكومة الدولة الموفدة وإعطاء 
المعلومات للأشخاص المعنية . 
فى اضبداز معو ازا ووقائق السفر لوغايا الدولة الموفةة :وديم 
التأشيرات أو المستندات اللازمة للأشخاص الذين يرغبون في 
السفر إلى الدولة الموفدة. 
ها تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة أفراداً كانوا أو 
هيكات). 
و - القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال 
المشابهة وبعض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإداري» ما لم 


ز ‏ حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة ‏ أفراداً أو هيئات ‏ في مسائل 
التركات في أراضي الدولة الموفد إليها وطبقا لقوانين ولوائح 
هذه الدولة. 

ح ‏ حماية مصالح القصّر وناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة. 
فى حدود قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وخصوصا في حالة 
ما ينبغي إقامة الوصاية أو الحجر عليهم . 

ط ‏ تمثيل رعايا الدولة الموفدة» أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان 
تمثيلهم التمثيل المناسب أمام المحاكم والسلطات الأخرى في 
الدولة الموفد إليها لطلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة - طبقا لقوانين 
ولوائح هذه الدولة - لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعاياء في 
حالة عدم استطاعتهم ‏ بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر- 
والدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم». وذلك مع 
مراعاة التقاليد والإجراءات المتبعة في الدولة الموفد إليها. 

ي - تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالإنابات القضائية 
وفقأ للاتفاقيات الدولية القائمة» أو - في حالة عدم وجود مثل 
تلك الاتفاقات - بأي طريق تتمشى مع قوانين ولوائح دولة 
المقن: 

ك - ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين 
ولوائح الدولة الموفدة» على سفن الملاحة البحرية والنهرية 
التابعة لجنسية الدولة الموفدة» وعلى الطائرات المسجلة في هذه 
الدولة وعلى طاقم كل منها . 


١ ؟‎ 


ل - تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة في الفقرة (ك) من 
هذه المادة وإلى طاقمهاء وتلقى البلاغات عن سفرها؛ وفحص 
أوراقها والتأشير عليها وإجراء التحقيق بشأن الأحداث الطارئة 
أثناء رحلتها ‏ دون الإخلال بحقوق سلطات الدولة الموفد إليها 
- وتسوية جميع أنواع الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط 
والبحارة بقدر ما تسمح بذلك قوانين ولوائح الدولة الموفدة. 

م - ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي توكل إلى بعثة قنصلية 
بمعرفة الدولة الموفدة والتي لا تحظرها قوانين ولوائح الدولة 
الموفد إليها أو التى لا تعترض عليها هذه الدولة» أو التي ورد 
ذكرها فى الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة 
المركته انها 


مادة 1 
ممارسة الوظائف القنصلية خارج دائرة اختصاص القنصلية 

في بعض الظروف الخاصة وبموافقة الدولة الموفد إليهاء يجوز 
لعضو قنصلي أن يمارس أعماله خارج اختصاص قنصليته . 
مادة /ا- 
ممارسة الوظائف القنصلية في دولة ثالثة 

يجوز للدولة الموفدة ‏ بعد إخطار الدول المعنية ‏ وما لم 
تعترض إحداهما على ذلك صراحة ‏ أن تكلف بعثة قنصلية قائمة في 
دولة ماء بممارسة أعمال قنصلية في دولة 56 


3١5 * 


مادة /- 
ممارسة الوظائف القنصلية لحساب دولة ثالثة 
يجوز لبعثة قنصلية للدولة الموفدة أن تقوم بممارسة الوظائف 
القنصلية في الدولة الموفد إليها لحساب دولة ثالثة وذلك بعد عمل 
الإخطار المناسب للدولة الموفد إليها ما لم تعترض هذه الدولة على 
للق 
مادة 5 
درجات رؤساء البعثات القنصلدة 
١‏ ينقسم رؤساء البعثات القنصلية إلى أربع درجات وهي : 
أ- قناصل عامون. ‏ 
ب - قناصل . 
اج - نواب قناصل . 
د وكلاء قنصليون. 

١‏ - الفقرة الأولى من هذه المادة لا تقيّد بأيّ شكل حق أحد 
الأطراف المتعاقدة في تحديد تسمية الموظفين القنصليين 
الآخرين عدا رؤساء البعثات القنصلية . 

مادة 3٠١‏ 
نتعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية 

١‏ - يعيّن رؤساء البعثات القنصلية بمعرفة الدولة الموفدة» ويسمح 


١ 5 5 


لهم بممارسة أعمالهم بمعرفة الدولة الموفد إليها. 
١‏ - مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية» تحدّد إجراءات تعيين وقبول 
رؤساء البعثات القنصلية وفقاً لقوانين ولوائح والعرف المتبع في 
كل من الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها . 
مادة 1١١‏ 
البراءة القنصلية أو الإبلاغ عن التعيين 
اأبريزؤة رتيس البحفة الفخصدة يوتش حلي شكل براءة أ سعد 
ممائل ‏ تقوم بإعدادها الدولة الموفدة عند كل تعيين» تثبت فيها 
صفته وتبين فيها بصفة عامة اسمه الكامل ومرتبته ودرجته ودائرة 
اختصاص ومقر البعثة القنصلية . 
؟ - ترسل الدولة الموفدة البراءة أو السند المماثل. بالطريق 
الدبلوماسي أو بأيّ طريق آخر مناسب, إلى حكومة الدولة التي 
عسوا رسن رئيس لاعن التتصيلة أعوالها حلي أراقيين: 1 
"' - يمكن للدولة الموفدة ‏ إذا قبلت ذلك الدولة الموفد إليها ‏ أن 
تستعيض عن البراءة أو السند المماثل» بإبلاغ يتضمن البيانات 
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 
مادة ١‏ 
الإجازة القنصلية 
١‏ - يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله بموجب ترخيص 
من الدولة الموفد إليها يسمى (إجازة قنصلية) أيا كان شكل هذا 
الترخيص . 


١‏ الدولة التى ترفض منح إجازة قنصلية» ليست مضطرة لأن تذكر 
أسباب رفضها إلى الدولة الموفدة. 

٠"‏ مع مراعاة أحكام المادتين (11) و(9١)‏ لا يمكن لرئيس بعثة 
قنصلية أن يباشر أعماله قبل حصوله على إجازة قنصلية . 


مادة ١‏ - 
القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية 
عدن زف النداته الإجازة القنصلية. وتطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً في 
مثل هذه الحالة. 
مادة 1١54‏ 
إخطار السلطات فى دائرة اختصاص القنصلية 

بمجرد السماح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله ‏ ولو 
بصفة مؤقتة - يحتم على الدولة الموفد إليها أن تقوم فوراً بإخطار 
السلطات المختصة فى دائرة اختصاص القنصلية» وعليها كذلك أن 
تتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين رئيس البعثة القنصلية من 
مزاولة اقماك وظيفته ومن الاستفادة بنصوص هذه الاتفاقية . 


مادة 1١0‏ 
القيام بأعمال رئيس القنصلية بصفة مؤقتة 
١‏ - إذا لم يتمكن رئيس البعئة القنصلية من ممارسة أعمال وظيفته. 


أو إذا كان منصب رئيس بعثة قنصلية خالياً فيمكن أن يقوم رئيس 
بعئة بالنيابة بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة. 

؟5- يبلغ اسم ولقب رئيس البعثة بالنيابة إلى وزارة خارجية الدولة 
الموفد إليها أو السلطة التي تعينها الوزارة» وذلك بمعرفة رئيس 
البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو في حالة عدم وجودها ‏ 
بمعرفة رئيس البعثة القنصلية أو في حالة تعذر ذلك بمعرفة 
أية سلطة مختصة بالدولة الموفدة وكقاعدة عامة يجب أن يتم 
هذا التبليغ مقدما. وللدولة الموفد إليها أن تشترط موافقتها على 
قبول رئيس بعثة بالنيابة إذا لم يكن عضواً دبلوماسياً أو موظفاً 
قنصليا للدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها. 

* - يجب على السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها أن تقدم 
المساعدة والحماية لرئيس البعثة بالنيابة. وفي أثناء قيامه بأعمال 
البعثة تسري عليه أحكام هذه الاتفاقية كما لو كان رئيساً للبعثة 
القنصلية. ومع ذلك فإِنْ الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بأن 
تمنح رئيس البعثة بالنيابة أيّ تسهيلات أو مزايا أو حصانات 
يتعلق تمتع رئيس البعثة القنصلية بها على شروط لا تتوافر في 
رئيس البعثة بالنيابة . 

؛ - في حالة تعيين عضو دبلوماسي من البعثة الديلوماسية للدولة 
الموفدة في الدولة الموفد إليها كرئيس بعثة في الظروف 
المذكورة بالفقرة )١(‏ من هذه المادة فإنه يستمر في التم: 
بالمزايا والحصانات الدبلوماسية إذا لم تعترض الدولة الموفد 
إليها على ذلك . 


مادة ١1‏ - 
الأسدقية بين رؤساء البعثات القنصلية 

-١‏ تحدد أسبقية رؤساء البعثات القنصلية في كل درجة تبعاً لتاريخ 
منحهم الإجازة القنصلية . 

؟ - غير أنه؛ في حالة السماح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله 
بصفة مؤقتة قبل حصوله على الإجازة القنصلية فالأسبقية تحدد 
طبقاً للتاريخ الذي سمح له فيه بممارسة أعتمالة بانقى هذه 
الأسبقية له بعد منحه الإجازة القنصلية . 

١‏ - إذا منح اثنين أو أكثر من رؤساء البعثات القنصلية الإجازة 
القنصلية أو السماح المؤقت في نفس التاريخ. فإنّ ترتيب 
أسبقيتهم يحدّد تبعاً للتواريخ التي قدّمت فيها براءتهم أو السئد 
المماثل أو الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة () من المادة 
)١١(‏ إلى الدولة الموفد إليها . 

؛ - ترتيب رؤساء البعئات بالنيابة يكون بعد جميع رؤساء البعثات 
القنصلية وفيما بينهم يكون ترتيبهم وفقاً للتواريخ التي تسلموا 
فيها أعمالهم كرؤساء بعثات بالنيابة والمبينة في التبليغات 
المنصوص عليها في الفقرة (؟) من المادة ١6‏ 1 

ه - يجيء ترتيب رؤساء البعثات القنصلية من الأعضاء القنصليين 
الفخريين بعد رؤساء البعثات القنصلية العاملين في كل درجة 
وبنفس النظام والقواعد المبينة في الفقرات السابقة . 

5 - رؤساء البعثات القنصلية يتقدمون على الأعضاء القنصليين الذين 
ليست لهم هذه الصفة. 


١ 


مادة /ا١ ‏ 
قيام موظفين قنصليين بأعمال دبلوماسية 
١‏ - إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية في دولة ماء ولا 
تمثلها فيها بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة» فإنه يجوز لعضو قنصلى ‏ 
عراش دري لدي انيار ون نا درت للك على اسه 
القنصلي - أن يكلف بالقيام بأعمال دبلوماسية . وقيامه بمثل هذه 
الأعمال لا يخوّله أي حق في المزايا والحصانات الدبلوماسية . 
؟ - يمكن ‏ بعد إعلان الدولة الموفد إليها - تكليف عضو قنصلي 
شكيل الدولة الموقدة لذى. آبة منظفة 'مولية يحكويس ةد وى هذه 
الحالة يتمتع بجميع المزايا والحصانات التي يمنحها القانون 
الدولي 0 أو الاتفاقات الدولية إلى مثل هؤلاء الممثلين . 
غير أنه» فيما يختص بأي عمل قنصلي يمارس ليس له الحق في 
حصانة قضائية تتجاوز تلك التي يتمتع بها العضو القنصلي 


موجيه هذه لضاف 
مادة 1١/4‏ 
إيار عواتين أو الال ياجيين تي اللنقسن لعشيو فتلي 
قنصلى فى الدولة الموفد إليها وبشرط ا هذه الدولة, . 
مادة 1١9‏ 
تعيين أعضاء الطاقم القنصلي 
١‏ - مع مراعاة أحكام المواد )5١(‏ و (؟١١)‏ و(57) للدولة الموفدة 


١4 


حرية تعيين أعضاء الطاقم القنصلي . 

١‏ - تقوم الدولة الموفدة بإخطار الدولة الموفد إليها بالاسم الكامل 
ومرتبة ودرجة جميع الأعضاء القنصليين غير رئيس البعثئة القنصلية» 
وذلك مقدماً وبوقت كاف ليتسنى للدولة الموفد إليها -إذا شاءت - 
ممارسة حقوقها الواردة في الفقرة (77) من المادة (51) . 

* - يمكن للدولة الموفدة ‏ إذا كانت قوانينها تحتم ذلك أن تطلب 
من الدولة الموفد إليها منح إجازة قنصلية لعضو قنصلي لا يكون 
رئيسا لبعثة قنصلية . 

؛ - ويمكن للدولة الموفد إليها ‏ إذا كانت قوانينها ولوائحها تتطلب 
ذلك أن تمنح إجازة قنصلية لعضو قنصلي ليس رئيساً لبعثة 


3-3 


مادة 5١‏ - 
حجم الطاقم القنصلي 

ما لم يكن هناك اتفاق صريح على حجم طاقم البعثة القنصلية» 
فللدولة الموفد إليها أن تحتم أن يبقى هذا الحجم في حدود ما تعتبره 
هي معقولاً وعاديا بالنظر إلى الظروف والأحوال السائدة في دائرة 
اختصاص القنصلية وإلى احتياجات البعثة القنصلية المعنية . 
مادة 5١‏ - 
الأسيقية بين الأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية 

م ترتيب الأسبقية بين الأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية. 


يهأ 


وكذا كل ما يطرأ عليه من تعديلات» إلى وزارة خارجية الدولة الموفد 
إليها أو إلى السلطة التي تعينها هذه الوزارة» وذلك بمعرفة البعثة 
الدبلوماسية للدولة الموفدة أو في حالة عدم وجود مثل هذه البعثة ‏ 
بمعرفة رئيس البعثة القنصلية . 


مادة >5 - 
حجنسبة الأعضاء القتصلددين 
١‏ - من حيث المبدأ يجب أن يكون الأعضاء القنصليين من جنسية 
الدولة الموفدة . 


١‏ لا يجوز اختيار الأعضاء القنصليين من بين رعايا الدولة الموفد 
إليها إلا بموافقة صريحة من هذه الدولة والتى يجوز لها فى أ 
؟ - ويجوز للدولة الموفد إليها أن تحتفظ بنفس هذا الحق فيما 
يختص برعايا دولة ثالثة لا يكونون من رعايا الدولة الموفدة. 
مادة 57 - 
الأشخااص لاقو اليد قبي 
١‏ - يجوز للدولة الموفد إليها ‏ ففى أي وقت - أن تبلغ الدولة الموفدة 


أن عضوا قنصليا أصبح شخصاً غير مرغوب فيه (201 726125022 


8 أو أَنْ أي عضو آخر من الطاقم القتصيلى ليقن مقي ل 
(ء1طمامءءعة 5 21656) وعلى الدولة المو فدة حينئذ أن تستدعى 


الشخص المعنى أو أن تنهى أعماله لدى هذه البعثة القنصلية 


١٠6 


؟ ‏ إذا رفضت الدولة الموفدة تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليها 
الفقرة الأولى من هذه المادة أو لم تنفذها في فترة معقولة, 
فيجوز للدولة الموفدة إليها - حسب الأحوال ‏ إمّا أن تسحب 
الإجازة القتهل"الممترحة للشتخهن المعتى أن أنتكف عن 
اعتباره عضواً في الطاقم القنصلي . ْ 

 "*‏ يمكن أن يعتبر شخص عضواً في بعثة قنصلية» كشخص غير 
مقبول قبل وصوله إلى أراضي الدولة الموفد إليها أو إذا كان 
موجوداً فيها أصلاً ‏ قبل تسلمه أعماله في البعثة القنصلية. وفي 
مثل هذه الحالة يجب على الدولة الموفدة أن تسحب تعيينه . 

؛ ‏ الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بإبداء أسباب قرارها إلى الدولة 
الموفدة في الأحوال المذكورة في الفقرة )١(‏ و(7) من هذه 
المادة. 


مادة 4؟ - 
إخطار الدولة الموفد إليها بالتعيين والوصول والرحيل 
١‏ - تبلغ وزارة خارجية الدولة الموفد إليها السلطة التي تعينها هذه 
الوزارة عن الا 
أ - بتعيين أعضاء البعثة القنصلية» ووصولهم بعد تعيينهم. 
ورحيلهم النهائي أو إنهاء أعمالهم» وكذا جميع التغييرات 
الأخرى المتعلقة بصفتهم والتي قد تطرأ في أثناء خدمتهم 
بالبعثة القنصلية . 


١6 ؟‎ 


ب وصول شخص ينتمي إلى أسرة عضو من أعضاء البعثة 
القنصلية وممن يعيشون في كنفه ورحيلهم النهائي» وعند 
الإمكان حالة ما إذا انتتمى شخص لأسرة أو لم يعد عضوا 
بها. 

ج - الوصول أو الرحيل النهائي لأعضاء الطاقم الخاص 
والحالات التى تنتهي فيها خدمتهم بهذه الصفة . 

د - تعيين وتسريح أشخاص مقيمين في الدولة الموفد إليها 
كأعضاء في البعثة القنصلية أو كأعضاء في الطاقم الخاص 
ممن يتمتعون بالمزايا والحصانات . 

-١‏ يجب أن يتم التبليغ مقدماً في أحوال الوصول والرحيل النهائي 

كلما أمكن ذلك. 


16# 


القسم الثانى 


انتهاء الأعمال القنصلية 


مادة 50 
انتهاء أعمال عضو يعثة قنصلدة 
تنتهى أعمال عضو بعئة قنصلية ‏ عادة ‏ بالآتى : 
أ - إعلان من الدولة الموفدة إلى الدولة الموفد إليها بانتهاء أعماله . 
ب سحب الإجازة القنصلية . 
ج - إخطار من الدولة الموفد إليها إلى الدولة الموفدة بأنها أصبحت 
لا تعتبر الشخص المعنى عضوا بالطاقم القنصلي . 
مادة 5١‏ 
الرحيل من إقليم الدولة الموفد إليها 
يجب على الدولة الموفدة - حتى في حالة نزاع مسلح ‏ أن تمنح 
أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء الطاقم الخاص الذين ليسوا من رعايا 
الدولة الموفد إليها وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم - أيأ 
كانت جنسيتهم ‏ الوقت والتسهيلات اللازم للإعداد للرحيل ومغادرة 
إقليمها في أقرب فرصة ممكنة بعد انتهاء أعمالهم. ويجب عليها بصفة 


خاصة ‏ إذا ما استدعى الأمر ‏ أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل 
اللازمة لأشخاصهم ومتعلقاتهم باستثناء المتعلقات التي يكونون قد 
حصلوا عليها من الدولة الموفد إليها ويكون تصديرها محظوراً وقت 
الرحيل . ظ 
مادة /ا؟ - 
حماية مباني ومحفوظات القنصلية ومصالح الدولة الموفدة فى 
ظروف استثنائية 
١‏ في حالة قطع العلاقات القنصلية بين دولتين : 
أ - تلتزم الدولة الموفد إليها ‏ حتى في حالة نزاع مسلح ‏ 
ب - يجوز للدولة الموفدة أن تعهد بحراسة مباني القنصلية 
والممتلكات الموجودة بها والمحفوظات القنصلية إل دولة 
ثالئة توافق عليها الدولة الموفد إليها. 2 
ج - ويجور للدولة الموفدة أن تعهذ بحماية مصالحها ومصالح 
رعاياها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفد إليها. 
؟ - في حالة الإغلاق المؤقت أو الدائم لبعثة قنصلية» تسري أحكام 
الفقرة  ١(‏ أ) من هذه المادة. 
وعلاوة على ذلك : 
أ إذا كانت الدولة الموفدة ليس لها بعثة دبلوماسية في الدولة 


همه 


الموفد إليها وكان لها بعثة قنصلية أخرى في أراضي الدولة 
اعون لدهاء لجرو تلاك هده لبمقة المقصلكة مجرابنة 
مباني القنصلية التي أغلقت والممتلكات الموجودة بها 
ومحفوظات القنصلية» ويجوز أيضاً تكليفها ‏ بموافقة الدولة 
الموفد إليها ‏ بممارسة الأعمال القنصلية في دائرة اختصاص 
البفقة المغلقة. 

ب - إذا كانت الدولة الموفدة ليس لها بعثئة دبلوماسية ولا بعثة 
قنصلية أخرى في الدولة الموفد إليهاء فتسري أحكام الفقرة 
١(‏ 3س وج) من هذه المادة . 


١ كه‎ 


الباب الثاني 
التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثات القنصلية 


والأعضاء القنصليين العاملين وباقيى أعضاء البعثة القنصلية 


القسم الأول 


التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثة القنصلية 


مادة 5 - 
التسهبالات الممنوحة للبعثة القنصلدة للقيام بأعمالها 
تمنح الدولة الموفد إليها كافة التسهيلات اللازمة لتقوم البعثة 
القنصلية بتأدية أعمالها . 
مادة 59 
استعمال العلم الوطني وشعار الدولة 
١‏ - للدولة الموفدة الحق في استعمال علمها الوطني وشعارها 


1١ /اله‎ 


القومى فى الدولة الموفد إليها وفقأ لنصوص هذه المادة. 
1- يمكن رفع العلم الوطني للدولة الموفدة ووضع شعارها القومي 
على المبنى الذي تشغله البعثة القنصلية وعلى مداخله» وكذلك 
- تراعى قوانين ولوائح والعرف المتبع في الدولة الموفد إليها عند 
ممارسة الحق الممنوح بمقتضى هذه المادة . 
مادة 7٠١‏ 
السكن 
أن تيسر للدولة الموفدة حيازة المبانى اللازمة للبعثة القنصلية فى 
أراضيها أو أن تساعدها في العثور على مبان بأيّ طريقة أخرى . 
-١‏ ويجب عليها كذلك - إذا لزم الأمر - أن تساعد البعثة القنصلية 
في الحصول على مساكن ملائمة لأعضائها . 
مادة 73١‏ - 
حرمة ميانى القنصلية 
-١‏ تتمتع مباني القنصلية بالحرمة فى الحدود المذكورة فى هذه 
المادة . 
؟- لا يجوز لسلطات الدولة الموفد إليها أن تدخل فى الجزء 


١/6 


المخصص من مباني القنصلية لأعمال البعثة القنصلية إلا بموافقة 
رئيس البعئة القنصلية أو من ينيبه أو بموافقة رئيس البعثة 
الدبلوماسية للدولة الموفدة. غير أنه يمكن افتراض وجود موافقة 
رئيس البعئة القنصلية في حالة حريق أو كارثة أخرى تستدعى 
اتخاذ تدابير وقائية فورية. 

5- مع مراعاة أحكام الفقرة 68 من هذه المادة فإِنْ على الدولة 
الموفد إليها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية 
مباني القنصلية ضد أي اقتحام أو إضرار بهاء وكذا لمنع أي 
اضطراب لأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها. 

:- يجب أن تكون مبانى القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البعثة 
القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد أىّ شكل من الاستيلاء 
لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وفى حالة ما يكون 
نزع الملكية ضرورياً لمثل هذه الأغراض فيجب اتخاذ جميع 
الخطوات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية ولدفع 
تعويض فوري ومناسب وفعال للدولة الموفدة. 

مادة ؟” - 
إعفاء مباني القنصلية من الضرائب 

١‏ - تعففى مبانى القنصلية ومسكن رئيس البعثة القنصلية (العامل) ‏ إذا 
كاتتك ملكا أو مؤاجرة للدولة الموفدة أو لأي شخص يعمل 
لحسابها ‏ من جميع الضرائب والرسوم أي كانت أهلية» أو 


خاصة . 


١8 


؟- الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة )١(‏ من هذه المادة لا يطبق 
على هذه الضرائب والرسوم إذا كان تشريع الدولة الموفد إليها 
يفرضها على الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة أو مع 
مادة *”” - 
حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية 
للمحفوظات والوثائق القنصلية حرمتها في كل وقت وأينما 


وحجدت . 


مادة 55 - 

حرية التدقل 
مع مراعاة القوانين واللوائح الخاصة بالمناطق المحرّم أو المحدد 

دخولها لدواعي الأمن الوطني» فإِنْ الدولة الموفد إليها تضمن حرية 

التنقل والفجول: فى أراضيها 55 أعضاء البعثة القنصلية . 

مادة 580 - 

حرية الاتصال 

-١‏ على الدولة الموفد إليها أن تسمح وتؤمّن حرية الاتصال للبعثة 

القنصلية في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية. وللبعثة القنصلية - 
لدى الغنالينا بيحكومتها أن بالتجفاك الدارمامية أن التنميل.ة 
الأخرى للدولة الموفدة أينما وجدت أن تستعمل كافة وسائل 


١16٠ 


الاتصال المناسبة بما في ذلك حاملي الحقيبة الدبلوماسيين أو 
القنصليين والحقائب الدبلوماسية أو القنصلية والوسائل الرمزية. 
غير أنه لا يجوز للبعثة القنصلية تركيب واستعمال محطة لا 
سلكية إلا بموافقة الدولة الموفد إليها. 

تتمتع المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية بالحرمة» واصطلاح 
(المراسلات الرسمية) يعنى كافة المراسسلات المتعلقة بالبعثة 
اسل واعمالها 2 

لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية» إلا أنه إن كان لدى 
سلطات الدولة الموفد إليها أسباب جذية للاعتقاد بأنْ الحقيبة 
تحوي أشياء أخرى غير المراسلات أو الوثائق أو الأشياء 
المنصوص عليها فى الفقرة (5) من هذه المادة ‏ فيجوز لتلك 
السلطات أن تطلب فتح الحقيبة في حضورها بمعرفة مندوب 
مفوض من الدولة الموفدة. فإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة 
ذلك تعاد الحقيبة إلى مصدرها. 

يجب أن تحمل الطرود المكونة للحقيبة علامات خارجية ظاهرة 
تدل على طبيعتها ولا يجوز أن تحوي غير المراسلات الرسمية 
والوثائق والأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي فقط . 

يجب أن يزود حامل الحقيبة القنصلي بمستند رسمي يثبت صفته 
ويحدد عدد الطرود المكونة للحقيبة القنصلية» ولا يجوز بغير 
موافقة الدولة الموفد إليها أن يكون حامل الحقيبة القنصلية من 
رعايا هذه الدولة أو ممن يقيمون فيها إقامة دائمة ما لم يكن من 
رعايا الدولة الموفدة. وفى أثناء قيامه بمهمته يجب أن تحميه 
الدولة المو فد العا مصسة يم اكد بالكرية التخفية 


١آ5١‎ 


ولا يكون عرضة لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز. 

5- يجوز للدولة الموفدة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعين 
حاملى الحقائب القنصلية فى مهمة خاصة. وفى هذه الأحوال 
تطبق كذلك أحكام الفقرة (5) من هذه المادة» مع ملاحظة أن 
الحصانات المذكورة فيها ينتهي سريانها بمجرد قيام حامل 
الحقيبة بتسليم الحقيبة التي في عهدته للجهة المرسلة إليها. 

/ا- يجوز تسليم الحقيبة القنصلية إلى قائد سفينة أو طائرة تجارية 
قاصدة ميناء مسموح به. ويجب أن يزود بوثيقة رسمية تبين عدد 
الطرود التى تتكون منها الحقيبة» ولكنه لا يعتبر بمثابة حامل 
المختصة» يجوز للبعثة القنصلية أن توفد أحد أعضائها ليتسلم 
الحقيبة من قائد السفينة أو الطائرة مباشرة وبكل حرية . 

مادة 3١‏ - 
الاتصال برعابا الدولة الموفدة 

١‏ رغبة في تيسير ممارسة الأعمال القنصلية المتعلقة برعايا الدولة 
الموفدة : 

أ يجب أن يتمكن الأعضاء القنصليون من الاتصال برعايا 


الدولة الموفدلة ومقابلتهم بحرية كما يجب أن يكون لرعايا 
الدولة الموفدة نفس الحرية فيما يتعلق بالاتصال بالأعضاء 


القنصليين للدولة الموفدة ومقابلتهم . 
ب يجب أن تقوم السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها 


؟ 5 


بإخطار البعثة القنصلية للدولة الموفدة ‏ بدون تأخير إذا 
قبض على أحد رعايا هذه الدولة أو وضع في السجن أو 
الاعتقال في انتظار محاكمته أو إذا حجز بأيّ شكل آخر فى 
نطاق ادنر الختصاعى القتصابة ورشرظ أن يطلب قو لاقي 
وأىّ اتصال يوجه إلى البعثة القنصلية من الشخص 
المقبوض عليه أو الموضوع في السجن أو الاعتقال أو 
الحجز يجب أن يبلغ بواسطة هذه السلطات بدون تأخير. 
ويجب على هذه السلطات أن تخبر الشخص المعنى عن 
حقوقه الواردة في هذه الفقرة بدون تأخير. 1 

ج - للموظفين القنصليين الحق في زيارة أحد رعايا الدولة 
الموفدة الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز وفي أن 
يتحدث ويتراسل معه وفي ترتيب من ينوب عنه قانوناً» ولهم 
الحق كذلك فى زيارة أيّ من رعايا الدولة الموفدة موجود 
في السجن أو الاعتقال أو الحجز في دائرة اختصاصهم بناءً 
على حكم. ولكن يجب أن يمتنع الأعضاء القنصليون من 
اتخاذ أيّ إجراء نيابة عن أحد الرعايا الموجود فى السجن أو 
الاعتقال أو الحجز إذا أبدى رغبته صراحة ا هذا 
الأجراء.. | 

١‏ - تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة )١(‏ من هذه المادة وفقا 
لقوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وبشرط أن تمكن هذه اللوائح 
والقوانين من تحقيق كافة الأغراض التي تهدف إليها الحقوق 

المذكورة في هذه المادة . 


١5 * 


مادة /ا5؟ - 
الإبلاعغ عن حالات الوفاة والولاية والوصابة وحوادث البواخر 
والحوادث الجوية 

إذا توفرت لدى السلطات المختصة بالدولة الموفد إليها 
المعلومات التالية فعليها : 

أ في حالة وفاة أحد رعايا الدولة الموفدة» تبلغ بدون تأخير البعثة 
القنصلية التى حدثت الوفاة فى دائرة اختصاصاتها . 

ب - أن تبلغ بدون تأخير البعثة القنصلية المختصة عن جميع الأحوال 
الموفدة القصّر أو ناقصي الأهلية» إلا أنه فيما يختص بتعيين 
الوصي أو الولي المذكور يجب مراعاة تطبيق قوانين ولوائح 
الدولة الموفد إليها. 

م إذا غرقت أو جنحت سفيئنة تابعة لجنسية الدولة الموفدة في مياه 
الدولة الموفد إليها الإقليمية أو الداخلية» أو إذا أصيبت طائرة 
مسجلة فى الدولة الموفدة بحادث على أراضي الدولة الموفد 
إليهاء فعليها أن تقوم بإبلاغ ذلك بدون تأخير إلى أقرب بعثة 
قنصلية من المكان الذي وقع فيه الحادث . 


مادة ”7 - 
الاتصال بسلطات الدولة الموفد إلبها 
يجوز للأعضاء القنصليين ‏ عند ممارستهم لمهام وظائفهم ‏ أن 


١5 


يتصلوا: 
أ بالسلطات المحلية المختصة فى دائرة اختصاص القنصلية . 
ب - بالسلطات المركزية المختصة فى الدولة الموفد إليها إذا كان 
الدولة الموفد إليها أو حسبما تقضى به الاتفاقات الدولية فى هذا 
الصدد. 


مادة 59 
الرسوم والمتحصلات القنصلية 
١‏ - يجوز للبعثة القنصلية أن تحصل - في الدولة الموفد إليها ‏ 
الرسوم والمتحصللات التي تمرضها فوانين ولوائح الدولة الموفدة 
على الأعمال القنصلية . 
١‏ - تعفى المبالغ المحصلة كرسوم ومتحصلات والمشار إليها في 
المقرة )١(‏ من هذه المادة وكذا القسائم الخاصة بها من كافة 


١6 


القسم الثانى 
التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالأعضاء 
القنصليين (العاملين) وباقى أعضاء البعثة القنصلية 


مادة 5٠١‏ - 
حماية الأعضاء القنصليين 
على الدولة العوقل :إلنها :أن تعام. الأعضان القصابين بالاخدراء 
اللازم لهم وأن تتخذ كافة التدابير المناسبة لمنع أيّ مساس بشخصهم 
أو حريتهم أو كرامتهم . 
مادة 4١‏ 
الحرمة الشخصبدة للأعضاء القنصليين 
١‏ - يجب ألا يكون الأعضاء القنصليين عرضة للقبض أو الحبس 
الاحتياطي إلا في حالة جناية خطيرة وبعد صدور قرار من 
السلطة القضائية المختصة . 
- فيما عدا الحالة المبينة بالفقرة )١(‏ من هذه المادة» لا يجوز 
حبس الأعضاء القنصليين أو إخضاعهم لأيّ نوع من الإجراءات 
التي تحد من حريتهم الشخصية إلا تنفيذا لقرار قضائي نهائي . 


3 


 “‏ إذا ما بدأت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلى» فعليه المثول 
أمام السلطات المختصة, إلا أنه يجب مباشرة هذه الإجراءات 
بالاحترام اللازم له نظرا لمركزه الرسمي - وباستثناء الحالة 
المبينة في الفقرة )١(‏ من هذه المادة - بالطريقة التى تعوق إلى 
أقل حد ممكنء ممارسة الأعمال القنصلية. وإذا ما اقتتضت 
الظذروف المذكورة فى الفقرة )١(‏ من هذه المادة التحفظ على 
عضو قنصلي فيجب مباشرة الإجراءات ضده بأقل تأخير . 
مادة "47 - 
الإبلاغ عن القيض أو الحجز أو المقاضاة 
في حالة القبض على أحد أعضاء الطاقم القنصلي أو حجزه أو 
اتخاذ إجراءات جنائية ضدهء تقوم الدولة بإبلاغ ذلك بأسرع ما يمكن 
إلى رئيس البعثة القنصلية. وإذا كان أي من هذه الإجراءات موجه ضد 
رئيس البعثة نفسه» فيجب على الدولة الموفد إليها أن تبلغ ذلك إلى 
الدولة الموفدة بالطريق الدبلوماسي . 
مادة 57 - 
الحصانة القضائية 
١‏ - الأعضاء والموظفون والمستخدمون القنصليون لا يخضعون 
لاختصاص السلطات القضاتئية أو الإدارية بالدولة الموفد إليها 
ذيعنا شعلق الا عمال التي يقومون بها لمباشرة أعمالهم القنصلية . 
؟ ‏ ومع ذلك» فلا تسري أحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة في حالة 


١ك‎ 


الدعوى المدنية على أي مما يلى : 
أ الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي أو 
بصفته ممثلاً للدولة الموفدة. 
ب - أو المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث 
فى الدولة الموفد إليها سببته مركبة أو سفينة أو طائرة . 


مادة 55 - 
الالتزام بأداء الشهادة 
١‏ يجوز أن يطلب من أعضاء بعثة قنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة 
أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية. ولا يمكن للموظفين 
القنصليين أو لأعضاء طاقم الخدمة» أن يرفضوا تأدية الشهادة إلا 
في الأحوال المذكورة في الفقرة (*) من هذه المادة. أمَا إذا 
رفض موظف قنصلي الإدلاء بالشهادة فلا يجوز أن يتخذ ضده 
أي إجراء جبري أو جزائي . 
؟ ‏ يجب على السلطة التي تطلب شهادة العضو القنصلي أن تتجنب 
عرقلة تأديته أعمال وظيفته» ويمكنها الحصول منه على الشهادة 
في مسكنه أو في البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابي منه» كلما 
تنين للك 
_ أعضاء البعثة القنصلية ليسوا ملزمين بتأدية الشهادة عن وقائع 
تتعلق بمباشرة أعمالهم ولا بتقديم المكاتبات والمستندات 


ييل 


الرسمية الخاصة بها. ويجوز كذلك لهم الامتناع عن تأدية 
الشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة. 


مادة 50 - 
التنازل عن المزايا والحصانات 
١‏ - يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن أي من المزايا والحصانات 
المنصوص عليها في المواد )5١(‏ و (557) و(55) بالنسبة لعضو 
من البعثة القنصلية . 
؟ - يجب أن يكون هذا التنازل صريحاً في جميع الأحوال» فيما عدا 
ما نص عليه فى الفقرة (7) من هذه المادة. ويجب أن يبلغ هذا 
التنازل كتابة إلى الدولة الموفد إليها. 
يتمتع فيه بالحصانة القضائية وفقأ للمادة (57) فلا يجوز له بعد 
ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأيّ طلب مضاد 
يرتبط مباشرة بدعواه الأصلية . 
5 إِنَّ التنازل عن الحصانة القضائية فى الدعوى المدنية أو الإدارية. 
لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام 
مادة 5١‏ - 
الإعفاء من قيود تسجيل الأجانب ومن تراخيص الإقامة 
١‏ - يعفى الأعضاء والموظفون والمستخدمون القنصليون -وكذا 
أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم ‏ من جميع القيود التي 


١ 48 


تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها بشأن تسجيل الأجانب 
وتراخيص الإقامة . 

١‏ - غير أن أحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة لا تسري على أيّ 
موظف لا يكون موظفاً دائماً للدولة الموفدة أو الذي يقوم 
بمزاولة مهنة خاصة بقصد الكسب فى الدولة الموفد إليها ولا 
تسري كذلك على أي فرد من أفراد أسرته. 

- مادة /ا؟ - 
الإعفاء من تراخيص العمل 

١‏ - يعفى أعضاء البعثة القنصلية ‏ بالنسبة للخدمات التي يؤدونها 
للدولة الموفدة من أي التزامات خاصة بتصاريح العمل التي 
تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها فيما يتعلق باستخدام 
اليد العاملة الأجنية . 

؟ - يعفى كذلك من الالتزامات المذكورة في الفقرة )١(‏ من هذه 
المادة أعضاء الطاقم الخاص التابعين للأعضاء والموظفين 
القنصليين» إذا كانوا لا يقومون بأي مهنة أخرى بقصد الكسب 
في الدولة الموفد إليها . 


مادة /54 - 
الإعفاء من التأمين الاجتماعي 
١‏ مع مراعاة أحكام الفقرة (؟) من هذه المادة» يعفى أعضاء البعثة 
القنصلية بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة - وكذلك 


١/٠ 


الاجتماعى القائمة فى الدولة الموفد إليها. 
؟" - يسري كذلك الإعفاء المذكور بالفقرة )١(‏ من هذه المادة على 
أعضاء الطاقم الخاص الذين يعملون فقط في خدمة أعضاء البعثة 
القنصلية وذلك كيراط : 
أ أن لا يكونوا من رعايا الدولة الموفد إليها أو المقيمين بها 
إقامة دائمة . 
ب أن يكونوا خاضعين لأحكام التأمين الاجتماعى القائمة كوي 
الدولة الموفدة أو فى دولة ثالثة . 
*- يجب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا 
يسري عليهم الاعفاء المذكور فى الفقرة (؟) من هذه المادة» أن 
يلاحظوا الالتزامات التى تفرضها أحكام التأمين الاجتماعى فى 
الدولة الموفد إليها على أصحاب الأعمال. 
ة ‏ الإعفاء المذكور فى الفقرتين )١(‏ و (؟) من هذه المادة لا يمنع 
الموفد إليها إذا ما سمحت هذه الدولة يذللة: 


مادة 5؛؟ٌ ‏ 
الإعفاء من الضرائب 


١‏ - يعففى الأعضاء والموظفون والمستخدمون القنصليون ‏ وكذا 
أعضاء عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم - من كافة الضرائب 


21و3١‎ 


والرسوم الشخصية والعينية» الأهلية والمحلية والبلدية. م 
استتناء : 
أ الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها في أثمان السلع 
ب - الضرائب أو الرسوم على العقارات الخاصة الكائنة في 
أراضي الدولة الموفد إليها مع مراعاة أحكام المادة (؟75) . 
ج ‏ ضرائب التركات والأيلولة والإرث ورسوم نقل الملكية 
التى تفرضها الدولة الموفد إليها مع مراعاة الفقرة (بس) من 
المادة .)61١(‏ 

د الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل الخاص - بما في 
ذلك مكاسب رأس المال - النابعة فى الدولة الموفد إليهاء 
والضرائب على رأس المال المستثمر فى مشروعات تجارية 
أو مالية فى الدولة الموفد إليها. 

ه - الضرائب والرسوم التي تحصل مقابل تأدية خدمات 
خاصة . 

و الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن والدمغة» مع 
مراعاة أحكام المادة (77) . 

؟ - يعفى أعضاء طاقم الخدمة من الضرائب والرسوم على الأجور 
التي يتقاضونها مقابل خدماتهم . 


١7 ؟‎ 


تخضع ماهياتهم أو أجورهم لضريبة الدخل في الدولة الموفد 
إليها أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة 
على أصحاب الأعمال فيما يختص بتحصيل ضريبة الدخل . 
مادة  ©٠‏ 
الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي 
١‏ - تسمح الدولة الموفد إليها - مع مراعاة ما تقضي به القوانين 
واللوائح التي تتبعها - بإدخال الأشياء التالية» مع إعفائها من 
كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الإضافية الأخرىء ما 
أ الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية . 
-1- الأشياء المخصصة للاستعمال الشخصى للعضو القنصلى 
وأعضاء عائلته الذين يعيشون فى كنفه» بما فى ذلك الأشياء 
المعدة لإقامته ولا يجوز أن تتعدى المواد الاستهلاكية 
الكميات الضرورية للاستعمال المباشر للأشخاص المعنيين . 
١‏ - يتمتع الموظفون القنصليون بالمزايا والإعفاءات المنصوص 
عليها فى الفقرة )١(‏ من هذه المادة بالنسبة للأشياء المستوردة 
”" - يعفى الأعضاء القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في 
كنفهم من التفتيش الجمركي على أمتعتهم الشخصية التي 
يصحبونها معهم. ولا يجوز إخضاعها للتفتيش إلا إذا كانت 


١ 7/1 


هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنها تشتمل على أشياء غير التى ورد 

ذكرها ف الثقرة زات م هده المافقه ار .على اباد محطور 

استيرادها أو تصديرها بمقتضى قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها 

أو تخضع لقوانين الحجر الصحي فيها. 

ولا يجوز إجراء هذا التفتيش إلا في حضور العضو القنصلي أو 

العضو صاحب الشأن من عائلته . 
مادة 65١‏ 
تركة عضو البعثة القنصلدة أو أحد أفراد عائلته 
١‏ في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة القنصلية» أو أحد أفراد عائلته 

ممن يعيشون في كنفه» تلتزم الدولة الموفد إليها بالآتي : 

أ السماح بتصدير منقولات المتوفى» مع استثناء تلك التي 
يكون قد حازها في الدولة الموفد إليها والتي يكون تصديرها 
محظوراً وقت الوفاة. 

ب عدم تحصيل رسوم أهلية أو محلية أو بلدية على التركة أو 
على نقل ملكية المنقولات التي ارتبط وجودها في الدولة 
الموفد إليها بوجود المتوفى فيها بوصفه عضوا بالبعثة 
القنصلية أو فرداً من أفراد أسرة عضو البعثة القنصلية . 

مادة 57 
الإعفاء من الخدمات الشخصية 
تعفي الدولة الموفد إليها أعضاء البعثة القنصلية وأفراد عائلاتهم 


١ / 


الذين يعيشون في كنفهم من كافة الخدمات الشخصية والعامة أياً كانت 
والمساهمة فى الجهود العسكرية وإيواء الجنود. 


مادة ”857 
بداية ونهاية المزايا والحصانات القنصلية ظ 
١‏ يتمتع كل عضو في البعثة القنصلية بالمزايا والحصانات 
المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية بمجرد دخوله إقليم الدولة 
الموفد إليها بقصد الوصول إلى مقر عمله وبمجرد تسلمه أعماله 
في البعثة القنصلية إذا كان موجوداً أصلاً في إقليم الدولة الموفد 
إليها . 
؟ - يتمتع أفراد أسرة عضو البعثة القنصلية الذين يعيشون في كنفه. 
وكذلك أعضاء طاقمه الخاص» بالمزايا والحصانات المنصوص 
عليها في هذه الاتفاقية. اعتباراً من آخر تاريخ من التواريخ 
التالية : 
للفقرة )١(‏ من هذه المادة. 
- أو تاريخ دخولهم أراضى الدولة الموفد إليها. 
- أو التاريخ الذي أصبحوا فيه أعضاء فى أسرة العضو أو في 
طاقمه الخاص . 
' - عند انتهاء مهمة عضو البعثة القنصلية» ينتهي عادة تمتعه وتمتع 
أسرته الذين يعيشون في كنفه وأعضاء طاقمه الخاص بالمزايا 


١ى7/ه‎ 


والحصانات من الوقت الذي يغادر فيه الشخص المعني إقليم 
الدولة الموفد إليها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له 
لهذا الغرضء أيهما أقربء ويستمر سريانها إلى هذا الوقت 
حتى في حالة قيام نزاع مسلح. أما في حالة الأشخاص المشار 

فى الفقرة (") من هذه المادة. فتنتهى المزايا ا 
الخاصة بهم بمجرد ما ينتهي انتماؤهم إلى أهيرة ديو البعئة 
القنصلية أو إلى طاقمه الخاصء غير أنه في حالة اعتزامهم 
مغادرة أراضي الدولة الموفد إليها في مدة معقولة ‏ فيستمر 
تمتعهم بهذه المزايا والحصانات ل تأرد يخ رحيلهم . 

5 - أما بال لنسبة للأعمال التي يقوم بها عضو أو موظف فنصلى في 
تأدية أعمال وظيفته» فإِنْ الحصانة القضائية يستمر سريانها بدون 
تحديد مذلة. 
- في حالة وفاة عضو بعثة قنصلية» يستمر أفراد أسرته الذين 
مدة معقولة تمكنهم من ذلك. أيهما أقرب . 

مادة 65 

التزامات الدولة الثالثة 
إذا مر عضو قنصلى من أو وجد في - إقليم دولة ثالثة. كانت 
قد منحته تأشيرة وكانت ضرورية أثناء توجهه لتولي مهام منصبه 
أو عودته إلى الدولة الموفدة فعلى الدولة الثالثة أن تمنحه جميع 
الحصانات المنصوص عليها فى سائر مواد هذه الاتفاقية. والتى 
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قد تلزم لتأمين مروره أو عودته» كما تعامل نفس المعاملة أعضاء 
أسرته الذين يعيشون فى كنفه ويتمتعون بالمزايا والحصانات» إذا 
كانوا مرافقين له سار منفردين للحاق به أو للعودة إلى 
الدولة الموفدة. 

؟ - في الظروف المشابهة التي ورد ذكرها في الفقرة )١(‏ من هذه 
المادة» لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة 
لباقي البعثة القنصلية وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم. 

* - تمنح الدولة الثالئة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية 
المارة بأراضيها بما في ذلك الرسائل الرمزية نفس الحرية 
والحماية التي تلتزم بمنحها الدولة الموفد إليها بموجب هذه 
الاتفاقية. وتمنح حاملي الحقائب القنصليين الحاصلين على 
تأشيرة ‏ إذا كانت ضرورية ‏ وللحقائب القنصلية المارة في 
أراضيها نفس الحرمة والحماية التي تلتزم بمنحها الدولة الموفد 
إليها بموجب هذه الاتفاقية. ‏ 

؛ - تطبق كذلك التزامات الدولة الثالثة وفقأ لما جاء في الفقرات ١‏ 
و” و” من هذه المادة بالنسبة للأشخاص المذكورين فيها 
وكذلك على المراسلات الرسمية والحقائب القنصلية» إذا ما 
وجدت في أراضي الدولة الثالثة بسبب قوة قهرية. 


مادة 68 
احترام قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها 
١‏ - مع عدم المساس بالمزايا والحصانات» يجب على الأشخاص 


ا 


الذين يتمتعون بها أن يحترموا قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها 
وعليهم كذلك عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لتلك الدولة. 
الأعمال القنصلية . 
'" - لا يحرم نص الفقرة (؟) من هذه المادة إمكان إقامة مكاتب 

أن تكون الأماكن المخصصة لهذه المكاتب منفصلة عن تلك 
التى تستتخدمها البعثة القنصلية . وفى هذه الحالة لا تعتبر هذه 
المكاتب المذكورة كجزء من مبانى القنصلية فى تطبيق هذه 
الاتفاقية. 

مادة 655 

التأمين ضد الأضرار التي تلحق بالغير 

الى اتقررظيها قرانين ولواته الدولة الموقة إلنهنا بالضيية للعاسين فيما 

يتعلق بالمسؤولية المدنية المترتبة على استعمال أي سينارة أو 'سيفيتة :أو 

طائرة . 


مادة /ا65 - 


١‏ لا يجور لللأعضاء الفتصليسن (العاملين) أن يقوموا في الدولة 
الموفد إليها بمزاولة أي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب 
الشخصي الخاص . 


الأحكام المنظمة لمهنة خاصة تدر كسب 


١77 


؟ - المزايا والحصانات المنصوص عليها فى هذا الباب لا تسري 
على الأشخاص الآتين : 
أ- الموظفين القنصليين وأعضاء طاقم الخدمة الذين يزاولون أية 
مهنة خاصة تدر كسباً فى الدولة الموفد إليها. 
ب - أفراد أسرة شخص من المذكورين في الفقرة (أ) وكذا 
د أفراد أسرة عضو بعثة قنصلية الذين يقومون هم أنفسهم 
بمزاولة مهنة خاصة تدر كسباً في الدولة الموفد إليها. 


جمجتكس محر 


دا 


الباب الثالث 
النظام المطبق على الأعضاء القنصليين الفخريين 
وعلى البعثات القنصلية التى يرأسونها 


مادة /65 - 
أحكام عامة متعلقة بالتسهيلات والمزابا والحصانات 
١‏ تطبق المواد 78 و174 و0 و4" وه" و5“ ولالا و8" 
و4" والفقرة (*) من المادة 04 والفقرتان (؟) و (*) من المادة 
4 على البعثات القنصلية التي يرأسها عضو قنصلي فخري . 
وعلاوة على ذلك فإِنَّ لكف الات والجيوانا يات الخاصة 
بهذه البعثات تحكمها نصوص المواد 09 و 1٠١‏ و١١‏ و١١‏ . 
؟ - تطبيق المادتان 47 و 5 والفقرة (”) من المادة 44 والمادتان 
ه: و "5 والفقرة )١(‏ من المادة 00 على الأعضاء القنصليين 
الفخريين وعلاوة على ذلك فالتسهيلاات والمزايا والحصانات 
الخاصة بهؤلاء الأعضاء القنصليين تحكمها المواد 57 و 14 


 '"'‏ المزايا والحصانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية لا تمنح 
لأفراد أسرة العضو القنصلى الفخري أو الموظف القنصلى الذي 
يعمل في بعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلي فخري . 
5 - لا يسمح بتبادل الحقائب القنصلية بين بعثتين يرأسهما عضوان 
قنصليان فخريان في بلدين مختلفين إلا بعد موافقة الدولتين 
الموفد إليهما المعنيتين . 
مادة 605 
حماية ميانى القنصلية 

تتخذ الدولة الموفد إليها التدابير اللازمة لحماية المبانى القنصلية 
لبعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلي فخري ضد أي اقتحام أو إضرار بها 
ولمنع أي اضطراب لأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها. 
مادة 1٠١‏ 
إعفاء ميانى القنصلية من الضرائب 

١‏ - تعفى المباني القنصلية لبعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلي فخري 
- والتيى تملكها أو تؤجرها الدولة الموفدة ‏ من جميع الضرائب 
والرسوم» أهلية أو محلية أو بلدية ‏ بشرط ألا تكون محصلة 
مقابل خدمات خاصة . 

 "‏ لا يطبق الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه في الفقرة )١(‏ من 
هذه المادة على الضرائب والرسوم المذكورة إذا ما كانت قوانين 
ولوائح الدولة الموفد إليها تفرضها على الشخص الذي تعاقد مع 
الدولة الموفد. 


١/١ 


مادة 151١‏ 
حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية 

تتمتع المحفوظات والوثائكق القنصلية الخاصة ببعثة قنصلية 
يرأسها عضو قنصلي فخري بالحرمة في كل وقت وأينما كانت» بشرط 
أن تكون منفصلة عن باقي الأوراق والمستندات ‏ وعلى الأخص ‏ عن 
المراسلات الشخصية لرئيس البعثة القنصلية أو لأي شخص يشتغل 
معه.ء وكذلك عن المتعلقات أو الكتب أو الوئائق المتعلقة بمهنتهم أو 
تجارتهم . 
مادة 17 
الإعفاء من الرسوم الجمركية 

تبعاً للقوانين واللوائح التي تتبعها الدولة الموفد إليها فإنها تسمح 
بإدخال الأشياء التالية» مع إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب 
والمصاريف المتعلقة بها - ما عدا مصاريف التخزين والنقل والخدمات 
الممائلة - وذلك للاستعمال الرسمي لبعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلي 
فخري: شعارات الدولة والأعلام واللافتات والأختام والطوابع والكتب 
والمطبوعات الرسمية وأثاث المكاتب والمهمات والأدوات المكتبية 
والأصناف المشابهة التي تورد للبعثة بمعرفة الدولة الموفدة أو بناء على طلبها . 


مادة ”5 - 
الإجراءات الجنائية 
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عليه المثول أمام السلطات السشختضية: غير أن هذه الإجراءات يجب 
مباشرتها مع الاحترام اللازم نحوه نظراً لمركزه الرسمي - باستثناء 
الحالة التى يكون فيها الموظف مقبوضاً عليه أو معتقلاً ‏ بالطريقة التى 
تعوق ممارسة الأعمال القنصلية إلى أقل حد ممكن. وإذا كان من 
الضروري حجز عضو قنصلي فخري فيجب مباشرة الإجراءات ضده 
بأقل تأخير . 
مادة 15 
حماية الأعضاء القنصليين الفخريين 

تمنح الدولة الموفد إليها العضو القنصلي الفخري الحماية 
اللازمة نظرأ لمركز الرسمي . 
مادة 16 
الإعفاء من قيود تسجيل الأجانب ومن تراخيص الإقامة 

يعفى الأعضاء القنصليون الفخريون ‏ باستثناء هؤلاء الذين 
يزاولون في الدولة الموفد إليها نشاطاً مهنياً أو تجارياً بقصد الربح 
الموفد إليها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب وتراخيص الإقامة . 
مادة 11١‏ 
الإعفاء من الضرائب 


١م‎ 


المكافآت والمرتبات التي يتقاضاها من الدولة الموفدة نظير القيام 
بالأعمال القنصلية . 
مادة /اأ - 
الإعفاء من الخدمات الشخصية 

تعفى الدولة الموفد إليها الأعضاء القنصليين الفخريين من جميع 
الخدمات الشخصية ومن كل الخدمات العامة من أي نوع كانت - ومن 
الالتزامات العسكرية كتلك المتعلقة بعمليات الاستيلاء والمساهمة في 
الجهود العسكرية وإيواء الجنود. 
مادة /31- 
حرية اتباع نظام الأعضاء القنصليين الفخريين 


كل دولة حرة في تعيين أو قبول أعضاء قنصلبين فخربين . 


مأقتض 2 سحتهر 
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الباب الر اببع 
أحكام عامد 


مادة 559 
الوكلاء القنصلدون الذين ليسوا رؤساء لبعثات قنصلية 
١‏ لكل دولة الحرية في إنشاء أو قبول وكالات قنصلية يديرها 
وكلاء قنصليون لم يعينوا رؤساء لبعثات قنصلية بمعرفة الدولة 
الموفدة . 
؟ -يتم ‏ بموجب اتفاق بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها ‏ 
تحديد الشروط التي يمكن فيها للوكالات القنصلية المشار إليها 
ف الققرة رفاسن يعدو المادة معارسة لانلياء وكلاك العنوانا 
والحصانات التي يمكن أن يتمتع بها الوكلاء القنصليون الذين 
يديرونها . 
مادة 7١‏ 
مياشرة البعثات الديلوماسية للأعمال القنصلية 


١‏ تسري أحكام هذه الاتفاقية كذلك ‏ في حدود ما تسمح به 
نصوصها - فى حالة مباشرة بعثة دبلوماسية للأعمال القنصلية . 


هما 


١‏ - تبلغ أسماء أعضاء البعئة الدبلوماسية المعينين للقسم القنصلي. 
أو المكلفين بالقيام بالأعمال القنصلية في البعثة إلى وزارة 
خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعينها هذه 
الوزارة . 

"" - عند القيام بالأعمال القنصلية» يجوز للبعثة الدبلوماسية أن 
تتصل : 

5 بالسلطات المحلية في دائرة اختصاص القنصلية . 

ب - بالسلطات المركزية في الدولة الموفد إليها إذا سمحت 
بذلك قوانين ولوائح يت الدولة الموفد إليهاء أو تبعا 
للاتفاقات الدولية في هذا الصدد. 

؛ - مزايا وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية المذكورين في الفقرة 
(9)اهن يلاه الماةة6: ميته تحديدها وفقاً لقواعد القانون الدولي 
الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية . 


مادة 7١‏ 
رعابا الدولة الموفد إليها المقيمين فدها إقامة دائمة 
١‏ - ما لم تمنح الدولة الموفد إليها تسهيلات ومزايا وحصانات 
إضافية» لا يتمتع الأعضاء القنصليون من رعايا الدولة الموفد 
إليها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائية 
وبالحرمة الشخصية بالنسبة للأعمال الرسمية التي يقومون بها في 
تادية اعمال وظائفهمء وكذلك بالميزة المنصوص عليها في 
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الفقرة (1) من المادة 254 وتلتزم الدولة الموفد إليها كذلك - 
بالنسبة لهؤلاء الأعضاء القنصليين ‏ بالنص الوارد في المادة .67 
وإذا بوشرت إجراءات جنائية ضد أ أحد من هؤلاء 
الأعضاء القنصليين ‏ باستثناء الحالة التي يكون فيها معتقلاً أو 
تحت الحجز - يجب أن تتم هذه الإجراءات بالطريقة التي تعوق 
ممارسة الأعمال القنصلية إلى أقل حد ممكن . 
؟ - باقى أعضاء البعثة القنصلية من رعايا الدولة الموفد إليها أو من 
المقيمين فيها إقامة دائمة وأفراد عائلاتهم» وكذلك أفراد عائللات 
الأعضاء القنصليين المذكورين في الفقرة )١(‏ من هذه المادة. 
يتمتعون بالتسهيلات والمزايا والحصانات في الحدود التى 
تمنحها لهم الدولة الموفد إليها. وأفراد عائلات أعضاء البعقة 
القنصلية وأفراد أطقمهم الخاصة» الذين يكونون هم أنفسهم من 
رعايا الدولة الموفد إليها أو ممن يقيمون فيها إقامة دائمة لا 
يتمتعون كذلك بالتسهيلات والمزايا والحصانات إلا فى الحدود 
التي تمنحها لهم الدولة الموفد إليها . له بح ا الدولة 
الموفد إليها أن تمارس سلطاتها على هؤلاء الأشخاص بطريقة لا 
تعوق كثيراً قيام البعئة القنصلية بأعمالها . 
مادة 7١‏ - 
عدم التفرقة 
١‏ على الدولة الموفد إليها ‏ عند تطبيق أحكام هله الاتفاقية ‏ أل 


تغرق في المعاملة بين الدول. 


١ /امم/‎ 


؟ ‏ غير أنه لا يعتبر وجود تفرقة في المعاملة في الحالتين الآتيتين : 
هذه الاتفاقية بسبب تطبيقها بنفس الطريقة على بعثاتها 
القنصلية فى الدولة الموفدة. 
ب - قيام دولتين بمنح بعضهما البعض - وفقاً للعرف أو للاتفاق 
بينهما - معاملة أفضل مما ورد فى نصوص هذه الاتفاقية . 
مادة 7 - 
العلاقة بين هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى 
١‏ - أحكام هذه الاتفاقية لا تمس الاتفاقات الدولية الأخرى القائمة 
بين الدول الأطراف فيها. 
؟ - لا تعوق نصوص هذه الاتفاقية دون قيام الدول بإبرام اتفاقات 
دولية بين بعضها البعضء تأكيداً أو تكملة أو توسيعاً لنصوصهاء 
أو امتداداً لمجال تطبيقها. 


مجكتسه ‏ سحتع 


١ /8/ 


أحكام ختامية 

مادة 4 
التوقيع 

يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحاً لجميع الدول 
الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو فى إحدى الوكالاات المتخصصة . 
وكذلك لجميع الدول المنضمة لنظام محكمة العدل الدولية» وأيضا 
لأي دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة للانضمام إلى 
هذه الاتقاقية وذلك على النحو الآتى: 

لغاية يوم ”١‏ أكتوبر سنة ١9577‏ فى وزارة الخارجية الاتحادية 
الأمم المتحدة بنيويورك . 


مادة 80 - 
التصديق 


تعرض هذه الاتفاقية للتصديق عليهاء وتودع وثائق التصديق 
لدى السك تير العام للأمم المتحدة. 
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مادة 76 - 

الانضمام 
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة 1 لانضماء أي دولة تنتمى إلى إحدى 

الفئات الأربع المذكورة في المادة (74) وتودع وثائق الانشيهاء لدى 

السكرتير العام للأمم المتحدة 

مادة /ال/ا - 

سريان المفعول 
١‏ تصبح هذه الاتفاقية نافذ ذة المفعول عند مرور ثلاثين 0000 
تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام 
للاتفاقية» لدى سكرتير عام الأمم المتحدة. 

؟ - وبالنسبة لكل دولة من الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو 

الع اتتفية إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية 
والعشرين» تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين التالي 
لتاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها . 


مادة 7 - 


الإخطارات التي يقوم بها السكرتير العام 


يخطر السكرتير العام للآأمم المتحدة جميع الدول المنتمية إلى 
إحدى الفتكات الأربع المذكورة في . المادة / الات : 


أ التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو 


سل 


الانضمام وفقا للمواد :لاو 0/, و الا 1 
ب - التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة المفعول وفقاً للمادة 
ا 


مادة 98 
النصوص المعتمدة 

يودع أصل هذه الاتفاقية 73 بنصوصها الإنجليزية والصينية 
والأسبانية والفرنسية والروسية ‏ التي تعتبر كل منها معتمدة ‏ لدى 
السكرتير العام للأمم المتحدة» الذي يستخرج منها صوراً مطابقة 
زسحية لكافة الدول المتتمية إلى الخد الفعات الأربع الجذكورة فى 
المادة 5لا . 

وإثباتأ لما تقدم قام الممثلون والمفوضون تفويضاً صحيحاً من 
حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية. 00 
وتسعمائة وثلاثة وستول. 


مجتصس 2 سحههم 


١5١ 


الملحق رقم ؟ - 
اتفاقية البعثات الخاصة والبروتوكول الاختياري 
المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات 


قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم و معجهمة؟” (الدورة 0 
إن الجمعية العامة 

إذ ترى أنَّ تدوين القانون الدولى وإنمائه التدريجي يساهمان في 
تحقيق المقاصد والمبادئ المقررة في المادتين ١و‏ ؟ من ميثاق الأمم 
المتحذة . 

وإذ تشير إلى إنهاء فى قراراتها (١7417‏ الدورة )١6‏ المتخذ في 
كانون الأول (ديسمبر) 219471١‏ و1905 (الدورة )١18‏ المتخذ في 
تشرين الثانى (نوفمبر) 2١9457‏ و50١5‏ (الدورة )9١‏ المتخذ في 
كانون الأول (ديسمبر) »١1970‏ قد أوصت لجنة القانون الدولي بأن 
تواصل أعمال التدوين والإنماء التدريجي لموضوع البعثات الخاصة. 
وإلى أنَّ هذه اللجنة قامت» حسب التوصية الواردة في قرار الجمعية 
العامة /331؟ (الدذورة 251 المعخذ فى © كانون :الأول (ديسمبر) 
ككؤةل5ل2 بتعديم مشروع مواد نهائى عن البعثات الخاصة أوردته فى 
الفصل الثانى من تقريرها عن أعمال دورتها التاسعة عشرة» 

وإذتشير كذلك إلى أنهاء وفقا لقرارها 7717 (الدورة؟5) المتخذ 


١5 


في ١‏ كانون الأول (ديسمبر) ١977‏ وقرارها ١514‏ (الدورة 77) المتخذ 
في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2١1474‏ قررت نظر البند ذي العنوان التالي 
(مشروع اتفاقية البعثات الخاصة) في دورتها الثالثة والعشرين والرابعة 
والعشرين» بقصد أن تقر مثل هذه الاتفاقية» وقد أنجزت النظر في ذلك 
البندء وإذ تلاحظ أنَّ المادتين 5٠‏ و07 من مشروع اتفاقية البعثات الخاصة 
تسمحان للجمعية العامة بأن توجه إلى الدول التى هي ليست أعضاء في 
الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المخصصة أو في الوكالة الدولية 
للظلافة الدوية أء أطر اذاي النقلام الأسابي لميعكية العدل الدولية دعوات 
خاصة إلى أن تصبح أطرافا في الاتفاقية» واقتناعا منها بوجوب إتاحة 
الاشتراك العالمي في المعاهدات المتعددة الأطراف التى تتناول تدوين 
القانون الدولي وإنماءه التدريجي جي أو يكون موضوعها وهدفها محل اهتمام 
لمجديع الدولي عامة. 
تقر الوثيقتين التاليتين الوارد نصاهما في مرفق هذا القرارء 
وتعرضهما ل والتصديق أو للانضمام إليهما : 
( أ) اتفاقية البعثات الخاصة . 
رك ) الجروكر قوق الاجميارى اللمعدتى العسوية الاترائية 
للمنازعات . 
؟- تقرر أن تنظرء فى دورتها الخامسة والعشرين» فى مسألة توجيه 
الدغووات نعية ضهان أوسع اشتراك ممكن في تقاف البعثات 
الخاصة . 
الجلسة العامة ١8١6‏ 
كانون الأول (ديسمير) ١159‏ 


١ 


اتفاقية البعثات الخاصة 


إِنَّ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية» إذ تذكر إِنْ البعئات الخاصة 
تعامل دائماً معاملة خاصة. وإذ تذكر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم 
المتحدة المتعلقة بالمساواة السيادية بين الدول» وبصيانة السلم والأمن 
الدوليين» وبتنمية العلاقات الودية والتعاون بين الدول» وإذ تشير إلى 
الاعتراف بأهمية مسألة البعثات الخاصة في مؤتمر الأمم المتحدة 
للعلاقات والحصانات الدبلوماسية وفى القرار الآول الذي اتخذه المؤتمر 


في ف باق زاون قات إذ تاحديسين الاعسان أن "نوتم الامو 
المتحدة للعلاقات والحصانات الدبلوماسية قد أقر اتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية» التى عرضت للتوقيع في ١8‏ نيسان (ابريل) »١11١‏ وإذ 
تأخذ بعين الاعتبار أنَّ مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات القنصلية أقرٌ اتفاقية 
فينا للعلاقات القنصلية» التى عرضت للتوقيع في 75 نيسان (ابريل) 
.١97‏ وإذ تعتقد أنَّ عقد اتفاقية دولية بشأن البعثات الخاصة من شأنه 
استكمال تلك الاتفاقيتين والإسهام في تنمية العلاقات الودية بين الأمم 
أياً كانت نظمها الدستورية والاجتماعية» وإذ تعتقد أنَّ مقصد الامتيازات 
والحصانات المتصلة بالبعثات الخاصة ليس إفادة الأفراد بل تأمين الأداء 
الفعال لوظائف البعثات الخاصة باعتبارها بعثات تمثل الدولة» وإذ تؤكد 
استمرار قواعد القانون الدولى العرفي في تنظيم المسائل التي لا تنظمها 
أحكام هذه الاتفاقية» قد اتفقت على ما يلي : 


لكل 


المادة ١‏ 
المصطلحات 
لأغراض هذه الاتفاقية : 
(أ) يقصد بتعبير (البعثة الخاصة) بعثة مؤقتة تمثل الدولة وتوفدها 
مقريلة أود لتؤدق لديها مهمة محددة 5 
(ب) يقصد بتعبير (البعثة الدبلوماسية الدائمة) بعثة دائمة حسب 
المدلول الوارد فى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية . 
نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية . 
(د) يقصد بتعبير (رئيس البعثة الخاصة) الشخص المكلف من الدولة 
الموفدة بواجب التصرف بتلك الصفة . 
(ه) يقصد بتعبير (ممثل الدولة الموفدة فى البعثة الخاصة) أي 
شخص أسبغت عليه الدولة الموفدة تلك الصفة . 
(و) يقصد بتعبير (أعضاء البعثة الخاصة) رئيس البعثة الخاصة وممثلو 
الدولة الموفدة فى البعثة الخاصة وموظفو البعثة الخاصة . 
(ز) يقصد بتعبير (موظفو البعثة الخاصة) موظفوها الدبلوماسيون 
ذوو الصفة الدبلوماسية بالنسبة إلى أغراض البعثة . 


(ط) يقصد بتعبير (الموظفون الإداريون والفنيون) موظفو البعثة 
الخاصة العاملون في خدمتها الإدارية والفنية . 
(ي) يقصد بتعبير (العاملون في الخدمة) موظفو البعثة الخاصة الذين 
تستخدمهم في الأعمال المنؤلبة أو ها شابهها من أعمال: 
(ك) يقصد بتعبير (المستخدمون الخاصون) الأشخاص العاملون لدى 
أعضاء البعثة الخاصة على سبيل الخدمة الخاصة لا غير. 
المادة " - 
إنفاد البعثات الخاصة 
لأية دولة إيفاد بعثة خاصة إلى دولة أخرى برضا الدولة الأخرى 
بعد الحصول عليه مسبقاً بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريق آخر متفق 
غليه أو 'مقبول :مرخ الطرفين : 
المادة 7 - 
وظائف البعثات الخاصة 
تحدد وظائف البعثة الخاصة بتراضي الدولة الموفدة والدولة 
المستقبلة . 
المادة ؟ - 
إنفاد البعثة الخاصة الواحدة إلى دولتين أو أكثر 
على أنةتوولة توه إنقاه بعكةتخاضة واحدة إلى :دولتين: أن أكثر 


إعلام كل دولة مستقبلة بذلك عند التماس رضا تلك الدولة . 


5 أ 


المادة © 
إدفاد دولتين أو أكثر لبعثة خاصة مشتركة 

على أية دولتين أو أكثر تود إيفاد بعثة خاصة مشتركة إلى دولة 
أخرى إعلام الدولة المستقبلة بذلك عند التماس رضا تلك الدولة . 
المادة ١‏ 
إبيفاد دولتين أو أكثر لبعثات خاصة من أجل معالجة مسألة ذات 
أهمدة مشتركة 

لكل من دولتين أو أكثر إيفاد بعثة خاصة فى وقت واحد إلى 
دولة أخرىء» برضاء تلك الدولة الذي يحصل عليه وفقا للمادة 2.٠‏ 
وذلك للقيام معاء وباتفاق تلك الدول جميعاًء بمعالجة مسألة ذات 
أهمية مشتر كه . 
المادة / - 
انتفاء العلاقات الديلوماسية أو القتنصلية 

لا يلزم وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية لإيفاد إحدى 
البعثات الخاصة أو لاستقبالها. 


المادة 6 - 
تعبين أعضاء البعثة الخاصة 

يجوز للدولة الموفدة» مع مراعاة أحكام المواد ٠١‏ و١١‏ 
و1١٠١ء‏ تعيين أعضاء البعثة الخاصة بحرية بعد موافاة الدولة المستقبلة 


١ 1/ 


بجميع المعلومات اللازمة عن عدد أعضاء البعثة الخاصة وتكوينهاء 
ولاسيما أسماء وصفات الأشخاص الذين تود تعيينهم» ويجوز للدولة 
المسكقيلة أن ترففن نول أبدايفقة بخاصة ترى أن عدد أعضائها غير 
معقول في ضوء الظروف والأحوال السائدة فيها وحاجات البعثة 
الفعقة. كنا عورد للدولة الستقيلة: أن:تزقضن.ذون إنداء الأسياي فبول 
2 شخص كأحد أعضاء البعثة الخاصة . 


المادة 5 
تكوين البعثة الخاصة 

-١‏ تتألف البعثة الخاصة من ممثل واحد أو أكثر للدولة الموفدة التي 
يجوز لها تعيين رئيس من بينهم. ويجوز أن تضم البعثة أيضا 
موظفين دبلوماسيين وإداريين وفنيين وعاملين في الخدمة . 

١‏ إذا ضمنت البعثة الخاصة أعضاء أية بعثة دبلوماسية دائمة أو مركز 
قنصلى فى الدولة المستقبلة» فإِنْ أولئك الأعضاء يحتفظون 
بامتيازاتهم وحصاناتهم بوصفهم من أعضاء تلك البعثة 
الدبلوماسية الدائمة أو المركز القنصلى إلى جانب الامتيازات 
والحصانات الممنوحة فى هذه الاتفاقية . 

المادة 3٠١‏ 
جنسية أفراد البعثة الخاصة 

١‏ - يجب من حيث المبدأ أن يحمل ممثلو الدولة الموفدة في البعثة 
الخاصة وموظفو البعثة الخاصة الدبلوماسيين جنسية الدولة 
الموفلة . 


١5/6 


تلك الدولة. ويجوز لهذه سحب رضاها فى أي وقت تشاء. 

”- يجوز للدولة المستقبلة الاحتفاظ بالحق المنصوص عليه في 
الفقرة ١‏ من هذه المادة بالتسية عن مواطنى دولة ثالعة لا يكونون 
فى الوقت ذاته من مواطنى الدولة الموفدة . 


1١١ المادة‎ 


١‏ - يجري إخطار وزارة خارجية الدولة المستقبلة أو أية هيئة أخرى 

من هيئاتها قد يتفق عليهاء بما يلى : 

() تكوين البعثة الخاصة وأية تغبيرات لاحقة فيه. 

(ب) وصول أعضاء البعثة ومغادرتهم النهائية وانتهاء وظائفهم 
فى البعثة . 
النهائية . 

(د) تعيين وفصل أشخاص مقيمين في الدولة المستقبلة كأعضاء 
فى البعثة أو كمستخدمين خاصين . 

(ه) تعيين رئيس البعئة الخاصة أو الممثل المشار إليه في الفقرة 
١‏ من المادة ١4‏ عند عدم تعيين رئيس» وتعيين أي بديل 
ليها : 

(و) مكان الدار التى تشغلها البعثة الخاصة والمساكن الخاصة 


ل 


المتمتعة بالحرمة وفقا للمواد ٠‏ و5" و2”9 فضلا عن أية 
مغلومات أخرئ قد تكوق لازمة للتغرف: على تلك الداز 


وتللف المساكن : 
اب لاخلا بالوصوال والجخادزة النواتية يكون عسيقا الاعدد 
الاستحالة . 
المادة ١١‏ - 


الأشخاص المعلنون غير مرغوب فيهم أو غير مقبولين 


1ت 


يجوز للدولة المستقبلة» فى جميع الأوقات ودون أن يكون 
غلبهاساة أياك قراتها أن تغطر الدولة العوفدة بأن أي همد 
للدولة الموفدة في البعثة الخاصة أو أي دبلوماسي فيها شخص 
غير مرغوب فيه أو بأنّ أي موظف آخر من موظفيها غير مقبول. 
وفي هذه الحالة» تقوم الذولة:الموقرة» جمب الاقتضناء» اما 
باستدعاء الشخص المعنى أو بإنهاء وظائفه في البعثة ويجوز 
إعلان شخص ما غير مرغوب فيه أو غير مقبول قبل وصوله إلى 
إقليم الدولة المستقبلة . 

إذا رفضت الدولة الموفدة الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها 
بموجب الفقرة ١‏ من هذه المادة أو تخلفت عن ذلك خلال فترة 
معقولة من الزمن» جاز للدولة المستقبلة أن ترفض الاعتراف 
بالشخص المعنى عضواأ في البعئة الخاصة . 


- المادة ١‏ - 
بدء وظائف البعثة الخاصة 
:تند وطائفية اليغقة اليخاصة "فون اتسيال السخة رسها بوزارة 
خارجية الدولة المستقبلة أو بأية هيئة أخرى قد يتفق عليها من 
البعثة الدبلوماسية الدائمة للدولة الموفدة أو على تقديم أوراق 
الاعتماد أو وثائق التفويض . 


المادة ١5‏ 
سلطة التصرف بالنيابة عن البعثة الخاصة 
١‏ - يخول رئيس البعثة الخاصة أو الممثل الذي تعينه الدولة 
الوؤقد: إزاالم تكن كل عبنت رنسا: سلطة التصزفه يانه فن 
البعثة الخاصة و توجيه الرسائل إلى الدولة المستقبلة. وتوجه 
الدولة المستقبلة رسائلها بشأن البعثة الخاصة إلى رئيس البعئة أو 
إلى الممثل المشار إليه أعلاه عند عدم وجود رئيس لهاء وذلك 
اما ناشرة أو جو افيظة البعتة النولوهاسعة الذائهة: .: 
؟- ومع ذلك يجوز للدولة الموفدة أو لرئيس البعثة الخاصة أو 
للممثل المشار إليه في الفقرة ١‏ من هذه المادة عند عدم وجود 
رئيس لها تخويل أحد أعضاء البعثة الخاصة أما النيابة عن رئيس 
البعثة الخاصة أو عن الممثل السالف الذكر وأما مباشرة بعض 
التصرفات الخاصة نيابة عن البعثة . 


"١‏ ظ 


١6 المادة‎ 

الهيئة التي يجرى التعامل الرسمي معها في الدولة المستقبلة 
التعامل مع الدولة المستقبلة بشأن جميع الأعمال الرسمية التي 

تسندها الدولة الموفدة إلى البعثة الخاصة يكون مع وزارة خارجية 

الدولة المستقبلة أو بواسطتها أو مع أية هيئة أخرى قد يتفق عليها من 

هيئات تلك الدولة . 


المادة 1١1‏ 
القواعد المنظمة للأسيقبة 
١‏ - إذا اجتمعت بعثتان خاصتان أو أكثر في إقليم الدولة المستقبلة 
أو في إقليم دولة ثالئة» تتقرر الأسبقية بينهاء في حالة عدم 
وجود اتفاق خاصء وفقاً لترتيب أسماء الدول الأبجدي المعتمد 
إقليمها . 
؟ - تتقرر الأسبقية بين البعثات الخاصة التي تلتقي اثنتان منها أو أكثر 
فى أحد الالحعفالاث أو ادق الوناسيانة» الرسمية وفقا لنظام 
المراسم (البروتوكول) الساري في الدولة المستقبلة . 
“" - يكون ترتيب الأسبقية بين أعضاء البعثة الخاصة الواحدة هو 
بعثتان خاصتان أو أكثر في إقليمها . 


المادة /ا١١ ‏ 
مقر البعثة الخاصة 
١‏ - يكون مقر البعثة الخاصة فى المكان الذي تتفق عليه الدولتان 
المعنيتان . 
-١‏ يكون مقر البعثة الخاصة» عند عدم وجود اتفاق» في المكان 
الذي تقع فيه وزارة خارجية الدولة المستفيلة : 
 "‏ إذا كانت البعثة الخاصة تقوم بوظائفها في أماكن مختلفة , جاز 
للدولتين المعنيتين الاتفاق على أن يكون للبعئة عدة مقرات لهما 
القيان أحدهنا قفرا وكيا 
المادة /17 
اجتماع البعثات الخاصة في إقليم دولة ثالثة 
-١‏ لا يجوز اجتماع بعثات خاصة موفدة من دولتين أو أكثر في إقليم 
؟- يجوز للدولة الثالثة. عند منح رضاهاء وضع شروط يتعين على 
الذولة الموفنة مراعاتها: 
'- تضطلع الدولة الغالنة إزاء الدول الموفدة بحق الدولة المستميلة 
والتزاماتها بالمقدار الذي تشير إليه عند منح رضاها. 


“وى "ا 2 


المادة ١5‏ 
حق البعثة الخاصة في رفع علم الدولة الموفدة وشعارها 
-١‏ يحق للبعثة الخاصة رفع علم الدولة الموفدة وشعارها على الدار 
التي تشغلها وعلى وسائكل نقلها عند استعمالها للأغراض 
الرسية: 
؟- تراعى» في ممارسة الحق الممنوح بهذه المادة» قوانين الدولة 
المستقبلة وأنظمتها وعاداتها . 
المادة ٠١‏ - 
انتهاء وظائف البعثة الخاصة 
-١‏ تنتهي وظائف البعثات الخاصة للأسباب التالية خاصة : 
( أ) إذا اتفقت على ذلك الدولتان المعنيتان. 
( ب) إذا أنجزت البعئثة الخاصة مهمتها . 
( ج) إذا انقضت المدة المحددة للبعثة الخاصة ما لم تمدد 


يها 


صراحة . 
( د) إذا أرسلت الدولة الموفدة إخطاراً بإنهاتها البعثة الخاصة أو 
)اذا أرسلت: الدولة الممعتيلة اتخطارا بانينا تعفر اليعفة 

الخاصة منتهية ١‏ 

؟- قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدولة الموفدة والدولة 


المستقبلة لا يعد بحد ذاته سببأ لإنهاء البعئات الخاصة الموجودة 
في وفت قطعها. 

5١ المادة‎ 

مركز رئيس الدولة وذوي الرتب العالية 

أمفكم رس الذولة الحوفدة فى اللاولة الميعقلة أن في ابقددوزة 
ثالثة» عند ترؤسه بعثة خاصة. بالتسهيلات والامتيازات 
والحصانات المقررة في القانون الدولي اوسا الدول القائمين 
بزيارة رسمية . 

2-7 د اه بكر لك بز يسن الحكومة ووزير الخارجية وغيرهما من ذوى 
الونس العالية فى بعئة خاصة للدولة الموفدة. فإنهم يتمتعون في 
الدولة المستقبلة أو في أية دولة ثالثئة بالتسهيلات والامتيازات 
والحصانات المقررة في القانون الاواي بالإضافة إلى ما هو 
ممنوح منها في هذه الأشاقة: 


المادة "5 
التسهبلات العامة 
تمنح الدولة المستقبلة للبعئة الخاصة التسهيلات اللازمة لمباشرة 
وظائمها مع مراعاة طبيعة البعثة الخاصة ومهمتها. 
المادة *" - 


تساعد الدولة المستقبلة البعئة الخاصة» بناء على طلبهاء فى 


ه.,>" 


الحصول على الدار اللازمة لها والسكن المناسب لأعضائها . 


المادة 54 ؟ ‏ 
إعفاء دار البعثة الخاصة من الرسوم والضرائب 

١‏ - تعفى الدولة الموفدة وأعضاء البعثة الخاصة العاملين نيابة عن 
البعثئة من جميع الرسوم والضرائب القومية أو الإقليمية أو البلدية 
عن الدار التي تشغلها البعثة ما لم تكن مقابل تأدية خدمات 
معينة» وذلك بالمقدار الذي يتلاءم مع طبيعة الوظائف التي 
تباشرها البعثة الخاصة ومدتها. 

-١‏ لا يسرى الإعفاء من الرسوم والضرائب المنصوص عليه في هذه 
المادة على الرسوم والضرائب الواجبة الأداء» بمقتضى قوانين 
الدولة المستقبلة» على المتعاقدين مع الدولة الموفدة أو مع أحد 
أعضاء اللعثة الخاصة . 


المادة 586 
حرمة الدار 
-١‏ حرمة الدار التي تقيم فيها البعثة الخاصة وفقاً لهذه الاتفاقية 
مصونة» ولا يجوز لمأموري الدولة المستقبلة دخول الدار 
المذكورة إلا برضا رئيس البعثة الخاصة أوء عند الاقتضاء»ء 
»تمن البعقة الذزلوماسيية الذاقمة للدولة الموقدة الممة لد 
الدولة المستقبلة» ويجوز افتراض توفر هذا الرضا في حالة 
حدوث حريق أو حادث آخر يعرض السلامة العامة للخطر 


رئيس البعثة الخاصة أوء عند الاقتضاء»ء رئيس البعثة الدائمة . 
المناسبة لمنع اقتحام دار البعثة الخاصة أو إلحاق الضرر بها 
والإخلال بأمن البعثة أو المساس بكرامتها. 

*- تعفى دار البعثة الخاصة وأثائها والأموال الأخرى المستعملة فى 
تسيير أعمال البعثة ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش 
أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ. 


المادة 55 
حرمة المحفوظات والوثائق 

تصان حرمة محفوظات البعثة الخاصة ووثائقها في جميع 
الأو قات آنا كان مكانهاء وينبغي» عند اللزوم؛ أن تحمل علامات 
خارجية مرئية تدل على هويتها . 
المادة /ا١‏ - 
حرية الانتقال 

تكفل الدولة المستقبلة لجميع أعضاء البعثة الخاصة حرية 
الانتقال والسفر في إقليمها بالقدر اللازم لمباشرة وظائف البعثة» وذلك 
مع عدم الإخلال بقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق المحظور أو 
المنظم دخولها لأسباب تتصل بالأمن القومي . 


المادة 50 - 
حرية الاتصال 

١‏ - تجيز الدولة المستقبلة للبعثة الخاصة حرية الاتصال لجميع 
الأغراض الرسمية وتصون هذه الحرية» ويجوز للبعثة» عند 
اتصالها بالدولة الموفدة وببعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية 
وببعثاتها الخاصة الأخرى أو بأقسام الععفة الو حندة 2 :ايلنهنا 
وجدتء. أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة» بما في ذلك 
السعاة والرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة» ومع ذلك لا يجوز 
للبعثة الخاصة تركيب أو استخدام جهاز إرسال لاسلكي إلا 
وفنا الدولة المستقيلة . 

؟١-‏ حرمة المراسلات الرسمية للبعثة الخاصة مصونة» ويقصد 
بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة الخاصة 
وبوظائفها . 

 "‏ تستخدم البعثة الخاصة» عند الإمكان» وسائل اتصال البعثة 
الدبلوماسية الدائمة للدولة الموفدة» بما في ذلك حقيبتها 
تساعيها: 

5 - لا يجوز فتح حقيبة البعثة الخاصة أو حجزها. 

ه- يجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها حقيبة البعثة الخاصة 
علامات خارجية مرئية تدل على طبيعتهاء ولا يجوز أن تحتوى 
إلا الوثائق أو الأشياء المعدة لاستعمال البعثة الخاصة الرسمي . 


و لو الدولة المستقبلة حماية ساعى البعثة الخاصة أثناء قيامه 


بوظائفه, على أن يحمل وثيقة رسمية تدل على صفته وتبين عدد 
الطرود التي تتألف منها الحقيبة» ويتمتع شخصه بالحصانة» ولا 
/ا- يجوز للدولة الموفدة أو للبعثة الخاصة تعيين سعاة خاصين للبعثة 
الخاصة» وتسرى في هذه الحالات أيضاً أحكام الفقرة 5 من 
هذه المادة على أن ينتهى سريان الحصانات المذكورة فيها حين 
يسلم الساعي الخاص حقيبة البعثة الخاصة الموجودة في عهدته 
إلى المرسل إليه . 
4 - يجوز أن يعهد بحقيبة البعثة الخاصة إلى ربان إحدى السفن 
رسمية تبين عدد الطرود التى تتألف منها الحقيبةء ولكنه لا يعتبر 
شاعنا للع الخاصة. ويجوز للبعثة» بالاتفاق مع السلطات 
المختصة.ء إيفاد أحد أعضائها لتسلم الحقيبة مباشرة وبحرية من 
ربان السفينة أو الطائرة . 
المادة 55 
الحصانة الشخصية 

حرمة أشخاص ممثلى الدولة الموفدة فى البعثة الخاصة 
وموظفيها الدبلوماسيين مصونة. ولا يجوز إخضاعهم لآية صورة من 
صوق الفبضن أو الاعتقال. وعلى الدولة المستقبلة معاملتهم بالاحترام 
اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على أشخاصهم 
أو حريتهم أو كرامتهم . 


المادة 75٠١‏ - 
حصانة المسكن الخااص 
١‏ - يتمتع اليك الخامن لممثلي الدولة الموفدين في البعثة 
الخاصة ولموظفيها الدبلوماسيين بذات الحصانة والحماية اللتين 
؟ ‏ كذلك تتمتع بالحصانة أوراقهم ومراسلاتهم» كما تتمتع بها 
أموالهم مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 5 من المادة "١‏ . 


المادة 5١‏ - 
الحصانة القضائية 
١-يتمتع‏ ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها 
الدبلوماسيون بالحصانة من القضاء الجنائي للدولة المستقبلة . 
7ت ويتستغورن كذلك بالحتضصانة هن قشاء الدولة المسعقيلة العدس 
والإداري إلا في الحالات الآتية : ْ 

أ التظاوعم العضة" المتعلقة _الأموال العقاررة الضافية الكانة ف 
إقلبع الدولة المقيلةه ما لم تكن حيازة الشخصن العم 
لها هي بالنيابة عن الدولة الموفدة لاستخدامها في أغراض 
البعثة . 1 

ب - الدعاوى التي تتعلق بشؤون الإرث والتركات ويدخل 
الشخص المعني فيها بوصفه منفذاً أو مديراً أو وريثاً أو 
موصى له»ء وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة 
الموفدلة . 
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ج - الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه 

الشخص المعني في الدولة المستقبلة خارج وظائفه الرسمية . 

د - الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن 

حادث سببته مركبة مستعملة خارج وظائف الشخص المعني 

الوسهية. 

 "‏ لا يلزم ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها 
الدبلوماسيون بأداء الشهادة . 

5 - لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تنفيذية إزاء أحد ممثلي الدولة 
الموفدة في البعثة الخاصة أو أحد موظفيها الدبلوماسيين إلا فى 
العاانف المعصرص عليها فى الرقرة 11و (يابو له ارد 
من الفقرة ؟ من هذه المادة» وبشرط إمكان اتخاذ تلك 
الإجراءات دون المساس بحرمة شخصه أو مسكنه . 

ه - تمتع الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفيها الدبلوماسيين 
بالحصانة القضائية لا يعفيهم من قضاء الدولة الموفدة. 


المادة "53 
الإعفاء من أحكام الضمان الاجتماعي 
١‏ - يعفى ممثلو الدولة الموفدة فى البعثة الخاصة وموظفوها 
الدبلوماسيون بالنسبة للخومات المقادنة إلى الدولة الموفدة» من 
أحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة 
المستقبلة» وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ا من هذه 
المادة . 


١‏ كذلك يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ١‏ من هذه 
المادة على الأشخاص العاملين فى الخدمة الخاصة وحدها لأحد 
ممثلي الدولة الموفدة في البعئة الخاصة أو أحد موظفيها 
الددلوم اتسيف وذلك قوط : 


أو من المقيمين إقامة دائمة فيها. 
ب - وأن يكونوا مشمولين بأحكام الضمان الاجتماعي التي قد 
تكون نافذة فى الدولة الموفدة أو فى دولة ثالثة . 

١‏ ا الا ااا لديا بي د الخاصة وموشميها 
المنصوص اب 00 المادة أن يراعوا الالتزامات 
التى تفرضها أحكام الضمان الاجتماعي للدولة المستقبلة على 
أرباب العمل . 

5 لا يمنع الإعفاء المنصوص عليه في الفقرتين ١‏ و "5 من هذه 
المادذة :هن الاشكر لد الاختياري في نظام الضمان الااجتماعي 
للدولة المستقبلة إن«كانت هذه الدولة تجيز مثل هذا الا اك . 

ه - لا تخل أحكام هذه المادة باتفاقيات الضمان الاجتماعي الثنائية 
الا يي بوي ار ل 

في المستقبل . 


المادة 77 
الإعفاء من الرسوم والضرائب 
يعفى ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة يم 
الدبلوماسيون من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أو العينية 
القومية أو الإقليمية أو البلدية» باستثناء ما يلي : 
اءالضراتي غين المبائيرة القى تدخل أمثالها عادة فى تمن الأموال 
والخدمات . ْ ٠‏ 
ب - الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة 
الكائنة في إقليم الدولة المستقبلة» ما لم تكن في حيازة الشخص 
المعني بالنيابة عن الدولة الموفدة لاستخدامها ذ في أغراض 
البعثة . 


الإخلال بأحكام '١‏ المادة 0" 

د الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في 
الدولة المستقبلة والضراقت المفروضة غلئ زؤوس الأموال 
المستثمرة فى المشروعات التجارية القائمة فى تلك الدولة . 
- الرسوم والضرائب التى تستوفى مقابل أداء خدمات معينة . 


و رسوم التسجيل والتوثيق وأقلام المحاكم والرهن العقاري 
والدمغة» وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 8" . 
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المادة 854" - 


الإعفاء من الخدمات الشخصية 

تعفى الدولة المستقبلة ممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة 
وموظفيها الدبلوماسيين من جميع الخدمات الشخصية» ومن جميع 
الخدمات العامة أيأ كان نوعهاء ومن التكاليف العسكرية كالاستيلاء 


والتبرع والإيواء للأغراض العسكرية . 


المادة ١8‏ 
الإعفاءات الجمركية 

١‏ تجيز الدولة المستقبلة» في حدود القوانين والأنظمة التي قد 
تسنهاء دخول المواد الآتية وتعفيها من جميع الرسوم الجمركية 
والضرائب والتكاليف المتصلة بها غير تكاليف التخزين والنقل 
والخدمات المماثلة : 

أ المواد المعدة لاستعمال البعثة الخاصة الرسمي . 
س - المواد المعدة للاستعمال الشخصي لممثلى الدولة الموفدة 
فى البح النغاضة بوليوظايها الدبارما وو ' 

١‏ تعففى الأمتعة الشخصية لممثلى الدولة الموفدة في البعثة الخاصة 
وموظاتيها الدبلوناتيين من التتقيض» ما لم توجد أسباب جدية 
تدعو إلى افتراض احتوائها على مواد لا تشملها الإعفاءات 
المنصوص عليها فى الفقرة ١‏ من هذه المادة» أو مواد يكون 
استيرادها برها عونا بالقانون أو خاضعاً لأنظمة الحجر 
الصحى فى الدولة المستقبلة. ولا يجوز إجراء التفتيش في مثل 
هذه الجالاض ]لذ تحضو يضمن البيعى أن ولاه المفوض : 


؟١‎ + 


المادة 53١‏ 
الموظفون الإداريون والفنيون 

يتمتع موظفو البعثة الخاصة الإداريون والفنيون بالامتيازات 
والحصانات المنصوص عليها فى المادتين ١9‏ و 5". بشرط أن لا 
تمتد الحصانة المنصوص عليها فى الفقرة ؟ من المادة "١‏ فيما يتعلق 
بالقضاء المدنى والإداري للدولة المستقبلة إلى الأعمال التى يقومون بها 
خارج نطاق واجباتهم. ويتمتعون كذلك بالامتيازات المنصوص عليها 
في الفقرة ١‏ من المادة 5" بالنسبة إلى المواد التي يستوردونها لدى أول. 
المادة /ا” 7‏ 
العاملون فى الخدمة 

يتمتع العاملون فى الخدمة لدى البعثة الخاصة بالحصانة من 
فضا اللاولة السيةة له نينا كعاق ببالا جنال الى يقوهو ننها أتناء اداع 
واجباتهم» وبالإعفاء من دفع الرسوم والضرائب عن المرتبات التى 
يتقاضونها لقاء عملهم. وبالإعفاء من أحكام الضمان الاجتماعى 
المنصوص عليه فى المدة 77 . 
- المادة 77 
المستخدمون الخاصون 

١-يعفى‏ المستخدمون الخاصون العاملون لدى أعضاء البعثة 
الخاصة من دفع الرسوم والضرائب عن المرتبات التي يتقاضونها لقاء 


عملهم. ولااية ون قد الك دو رانك لساك إلا متدرا 
تسمح به الدولة المستقبلة . بيد أن على هذه الدولة أن قماوسض و لاينها 
بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص على نحو يكفل عدم التدخل الزائد في 
أداء وظائف البعثة الخاصة . 


المادة 5١5‏ 
أفراد الأسرة 

-١‏ يتمتع أفراد أسر ممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة 
وموظفيها الدبلوماسيين» إن كانوا في صحبة ممثلي وموظفي 
البعثة الخاصة المذكورين» بالامتيازات والحصانات المنصوص 
عليها في المواد من 59 إلى 5" بشرط أن لا يكونوا من مواطني 
الدولة السيعقياة أو المقيمين إقامة دائمة فيها. 

-١‏ يتمتع أفراد أسر موظفي البعثة الخاصة الإداريين والفنيين» 
كانوا في صحبة موظفي البعثة الخاصة المذكورين» بالحصانات 
والامتيازات المنصوص عليها في المادة 75 بشرط أن لا يكونوا 
من مواطني الدولة المستقبلة أو من المقيمين إقامة دائمة فيها. 

المادة 5٠‏ - 
مواطنو الدولة المستقيلة والأشخاص المقيمين إقامة دائمة فيها 

-١‏ لاا يه ات 0 ال الخاصة ا 


المقيمين إقامة دائمة فيها إلا بالحصانة القضائية والحرمة 


5" 


الشخصية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية التي يقومون بها عند 
ممارسة وظائفهم؛ وذلك ما لم تمنحهم الدولة المستقبلة 
امتيازات وحصانات إضافية . 

١‏ - لا يتمتع أعضاء البعثة الخاصة الآخرون والمستخدمون الخاصون 
الذين يكونون من مواطني الدولة المستقبلة أو من المقيمين إقامة 
دائمة فيها بالحصانات والامتيازات إلا بالقدر الذي تمنحه إياهم 
تلك الدولة. ومع ذلك فإِنَ على الدولة المستقبلة أن تمارس 
ولايتها بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص على نحو يكفل عدم 
التدخل الزائد في أداء وظائف البعثة الخاصة . 


المادة ١؟ ‏ 
التنازل عن الحصانة 
-١‏ للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها 
ممثلوها في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون وغيرهم من 
الأشخاص بموجب المواد من 5” إلى 1٠‏ . 
١‏ - يكون التنازل صريحاً في جميع الأحوال. 
" - لا يحق لأيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ١‏ 
من هذه المادة إن أقام دعوى الاحتجاج بالحصانة القضائية 
بالنسبة إلى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي . 
4- التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى أية دعوى مدنية أو 
إدارية لا يعتبر تنازلاً عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم» بل 
ِنَّ هذه الحالة الأخيرة تقتضي تنازلاً مستقلا. 


نض 


المادة "5 
المرور في إقليم دولة ثالثة 

١‏ - إذا مر ممثل الدولة الموفدة في البعثة الخاصة أو أحد موظفيها 
الدبلوماسيين أو وجد في إقليم دولة ثالثة وهو في طريقه إلى 
تولي مهام منصبه أو في طريق عودته إلى الدولة الموفدة» كان 
على الدولة الثالئة أن تمنحه الحصانة الشخصية وغيرها من 
الحصانات التي قد يقتضيها ضمان مروره أو عودته. وهذا 
الحكم يسري على أيّ فرد من أفراد أسرة الشخص المشار إليه 
فى هذه الفقرة يتمتع بالامتيازات والحصانات ويكون في 
يح وذللك: سؤاء كان مسافرا معم أو يمفرة» (الالتحافق نه أذ 
للعودة إلى بلاده . 

الا يوون للدولة النالقة ».فى مكل الفاروك المتصتوص عليه فى 
الفقرة ١‏ من هذه المادة. 207 مرور الموظفين الإداريين والفنيين 
أو العاملين في الخدمة بالبعثة الخاصة, أو أفراد أسرهم. 
بأكاليهنها. 

 '"‏ تمنح الدولة الثالثة للمراسلات الرسمية وللرسائل الرسمية 
الأخرى المارة بإقليمهاء بما فيها الرسائل بالرموز أو الشفرة. 
نفس الحرية والحماية التي يتعين على الدولة المستقبلة منحها 
بموجب أحكام هذه الاتفاقية . وعليهاء مع عدم الإخلال بأحكام 
الفقرة : من هذه المادة» أن تمنح لسعاة البعثة الخاصة ولحقائبها 
أثناء المرور نفس الحصانة والحماية اللتين يتعين على الدولة 
المستقبلة منحها بموجب هذه الاتفاقية . 
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لا يتعيين على الذولة الكائقة ‏ تيك العر افاتهنا رزاع لاضن 
المنصوص عليهم في الفقرات ١و”و”‏ من هذه المادة إلا إذا 
جرى إبلاغها مسبقأء أما في طلب السمة أو بإخطار خاص» عن 
مرور أولئك الأشخاص بوصفهم أعضاء في البعثة الخاصة أو 
أفراداً في أسرهم أو سعاة ولم تعترض هي على ذلك . 

التزامات الدول الثالثة بموجب الفقرات ١و؟و”‏ من هذه المادة 
تسري كذلك على الأشخاص المنصوص عليهم في كل من تلك 
الفقرات وعلى الرسائل الرسمية للبعثة الخاصة وحقائبها إن كان 
استعمال إقليم الدولة الثالثة يرجع إلى القوة القاهرة . 


المادة ”5 
مدة الامتدازات والحصانات 
١-يتمتع‏ كل عضو من أعضاء البعثة الخاصة بالامتيازات 
والحصانات التي تحق له منذ دخوله إقليم الدولة المستقبلة للقيام 
بوظائفه فى البعثة الخاصة أو منذ إعلان تعيينه لوزارة الخارجية 
أو لأية هيئة أخرى من هيئات الدولة المستقبلة قد يتفق عليهاء 
إن كان موجوداً في إقليمها. 
١‏ - متى انتهت وظائف أحد أعضاء البعثة الخاصة تنتهى امتيازاته 
وحصاناته في الأحوال العادية بمغادرته إقليم الدولة 00 
أو بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض» 
ولكنها تظل قائمة إلى ذلك الحين» حتى في حالة وجود نزاع 
مسلح. بيد أنَّ الحصانة تبقى قائمة بالنسبة إلى الأعمال التي 
يقوم بها هذا العضو أثناء أدائه لوظائفه . 


حل 


" - إذا توفى أحد أعضاء البعثة الخاصة» يستمر أفراد أسرته في 
التمتع بالامتيازات والحصانات التي تحق لهم حتى انقضاء فترة 
معقولة من الزمن تسمح لهم بمغادرة إقليم الدولة المستقبلة . 
الماده ؛ 2 
أموال عضو البعثة الخاصة أو أحد أفراد أسرته في حالة الوفاة 
١‏ - إذا توفى أحد أعضاء البعثة الخاصة أو فرد من أفراد أسرته يكون 
في صحبتهء ولم يكن المتوفى من مواطني الدولة المستقبلة ولا 
من المقيمين إقامة دائمة فيهاء تسمح الدولة المستقبلة بسحب 
أموال المتوفى المنقولة» باستثناء أية أموال اكتسبها في البلد 
وكان تصديرها محظوراً وقت وفاته. 
5ب لآ تجبن ضيزاكية العركات عن الأموال المتقولة التق تكون 
موجودة في الدولة المستقبلة لمجرد وجود المتوفى فيها بوصفه 
أحد أعضاء البعثة الخاصة أو فرد من أفراد أسرة أحد أعضائها. 


المادة 586 
التسهيلات اللازمة لمغادرة إقليم الدولة المستقبلة ولنقل 
محفوظات البعثة الخاصة 
١‏ على الدولة المستفيلةة حتى في حالة وجحود نزاع مسلح. بع 
التسيبلات: اللازقة لتمكين الاشحاصن المتمتعين بالامتبازات 
والحصانات من غير مواطنى الدولة المستقبلة» وتمكين أفراد 
أسرهم أي كانت جنسيتهم» من مغادرة إقليمها في أقرب وقت 


يت 


الوسائل اللازمة لنقلهم ونقل أموالهم . 
؟- على الدولة المستقبلة منح الدولة الموفدة التسهيلات اللازمة 
لنقل محفوظات البعثة الخاصة من إقليم الدولة المستقبلة . 


المادة 55 
النتائج المترتبة على انتهاء وظائف البعثة الخاصة 

١‏ - متى انتهت وظائف البعثة الخاصة» يتعين على الدولة المستقبلة 
احترام وحماية دار البعثة الخاصة ما بقيت مخصصة لها فضلاً 
عن احترام وحماية أموال البعثة ومحفوظاتها. ويتعين على الدولة 
الموفدة سحب الأموال والمحفوظات خلال فترة معقولة من 
الرهف: 

١‏ في حالة انتفاء أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين 
الدولة الموفدة والدولة المستقبلة وانتهاء وظائف البعثة الخاصة». 
يجوز للدولة الموفدة» حتى إذا وجد نزاع مسلح. أن تعهد 
بحراسة أموال البعثة الخاصة ومحفوظاتها إلى دولة ثالثة تقبل بها 


المادة /ا؟ - 
احترام قانون الدولة المستقيلة وأنظمتها واستخدام دار المعثة 
الخاصة 


هذه الاتفاقية» مع عدم الإخلال بتلك الامتيازات والحصانات» 
واجب احترام قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتهاء كما يترتب 
عليهم واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة . 

5 - يجب ألا تستخدم دار البعثة الخاصة بأية طريقة تتنافى مع 
وظائف البعثة الخاصة كما هي مبينة في هذه الاتفاقية أو في 
غيرها من قواعد القانون الدولي العام أو في أية اتفاقات خاصة 
نافذة بين الدولة الموفدة والدولة المستقبلة . 


المادة /؟ - 
النشاط المهني أو التجاري 
لا يجوز لممثل الدولة الموفدة في البعئة الخاصة ولا لموظفيها 
الديلوماسيين أن يمارسيوا فى الدولة المسعقيلة إى قتخاط مهتي أ 
تجاري لمصلحتهم الشخصية . 
المادة 55 
عدم التميير 
١‏ - لا يمارس أي تمييز بين الدول في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية . 
اايميك أنه لأ يعر أن هناك أ تفي 
أ إذا طبقت الدولة المستقبلة أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية 
تطبيقا ضيقأ بسبب تطبيقه الضيق على بعثتها في الدولة 
الموفدلة. ْ 
نس - إذا غيّرت الدول فيما بينهاء بمقتضى العرف أو الاتفاق» 
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مدى التسهيلات والامتيازات والحصانات لبعثاتها الخاصةء 


رغم عدم الاتفاق على هذا التغيير مع دول أخرى». بشرط 
أن لا يتنافى ذلك مع أغراض ومقاصد هذه الاتفاقية ولا 
يمس التمتع بحقوق الدول الثالثة أو بتنفيذ التزاماتها . 
- المادة 6٠‏ 
ادوقع 
تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
أو فى إحدى الوكالات المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو 
الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية» وجميع الدول 
الأخرى التي تدعوها الجمعية العامة إلى أن تصبح طرفاً فيهاء وذلك حتى 
١‏ كانون الأول (ديسمبر) 1917١‏ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 
المادة 6١‏ 
التصديق 
تحضع هذه الاتفاقية للتصديق: وتودع وثائق القفيدية: 0-56 
الأمين العام للأمم المتبحدة . 
المادة 67 
الانضمام 
تظل هذه الاتفاقية معروضة لانضمام أية دولة تنتمى إلى إحدى 
الفعات الأربع المذكورة قن المادة حت 4 ونودع وثائق الانضمام لدف 


نففضح ' 


الامين العام للآمم المتحدة. 


المادة 657 
النفاذ 
-١‏ تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيداع وثيقة 
التصيلد أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. 
ات واتدقيل هله الاتفاقرة) بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليها أو تنضم 
إليها عقب إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين» 
في اليوم الثلاثين من بعد إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها. 
- المادة 805 
الإخطارات الصادرة عن التوقيع 
يعلم الامين العام للآمم المتحدة جميع الدول الميتكمسة إلى 
إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 00 : 
أ بالتوقيعات على هذه الاتفاقية وبإيداع وثائق التصديق عليها أو 
الانضمام إليها وفقاً للمواد 5٠‏ و ١ه‏ و25 . 
ب - بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 07 . 


- المادة 658 
النصوص الرسمية 
يودع اضل فده الانقافة) المحرو خسن لقانت رسمة ناور 
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هي الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية» لدى الأمين 
العام للأمم المتحدة» الذي يرسل صوراً مصدقة عليها إلى جميع الدول 
المنتمية إلى إحدى الفئات المذكورة في المادة 6٠١‏ . 

وإثباتاً لما تقدم» قام الأشخاص الواردة أسماؤهم أدناه» بعد 
تقديم تفويضاتهم التي وجدت مستوفية للشكل حسب الأصول» بتوقيع 
هذه الاتفاقية التي عرضت للتوقيع في نيويورك في ١١‏ كانون الأول 
(دسهير) 01959 


مجكع ‏ مسجم 


البروتوكول الاختياري 
المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات 


إن الندذول الأظراف فى هذا البرؤتوكول :وف اتفافية اليعكات 
الخاصة» المشار إليها فيما يلى بتعبير (الاتفاقية) والتى أقرّتها الجمعية 
العامة فى 8 كانون الأول (ديسمبر) ١959‏ . 

إذ تعرب عن رغبتها في الرجوع» في جميع المسائل التي تعنيها 
بشأن أي نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقهاء إلى الولاية الإلزامية 
لمحكمة العدل الدولية ما لم يتفق الأطراف في غضون فترة معقولة من 
الزمن على طريقة أخرى من طرق التسوية» قد اتفقت على ما يلي : 
المادة الأولى 

تدخل المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها في الولاية 
الالزامية لمحكمة العدل الدولية» ويجوز بناءً على ذلك رفعها إلى 
المحكمة بصحيفة وعوى يقدمها أي طرف في النزاع يكون طرفاً في 
هذا البروتوكول . 
المادة الثانية 


يجوز للطرفين في غضون شهرين من بعد إخطار أحدهما الآخر 


بوجود نزاع حسب 5-07 الاتفاق على الرجوع إلى هيئة تحكيم ذلا فد 
محكمة العدل الدولية» ولأي الطرفين أن يرفع النزاع إلى المحكمة 
بصحيفة دعوى بعد انقضاء المدة المذكورة. 
المادة الثالثة 
١‏ - يجوز للطرفين. فى غضون فترة الشهرين ذاتها. الاتفاق على 
تطبيق إجراء للتوفيق قبل الرجوع إلى محكمة العدل الدولية. 
؟ - تصدر لجنة التوفيق توصياتها فى غضون خمسة أشهر من بعد 
من بعد إصدارهاء جاز لأيهما رفع النزاع إلى المحكمة بصحيفة 
دعوى . 


المادة الرابعة 

يعرضن هذا البروتوكول لكر قنع خميم الدول التي قد اتصديح 
أطرافا في الاتفاقية» وذلك حتى ”٠‏ كانون الأول (ديسمبر) ١91٠١‏ فى 
9-0 المتحدة بنيويورك . 1 
المادة الخامسة 

يخضع هذا البروتوكول للتصديق» وتودع وثائق التصديق لدى 
الأمين العام للأمم المتحدة. 
المادة السادسة 

يظل هذا البروتوكول معروضاً لانضمام جميع الدول التي قد 


عفدا" 


للأمم المتبحدة : 
المادة السابعة 
-١‏ ينفذ هذا البروتوكول في يوم نفاذ الاتفاقية أو في اليوم الثلاثين 
التالي لتاريخ إيداع ثاني وثيقة تصديق عليه أو انضمام إليه لدى 
الأمين العام للآمم المتحذة . 
؟ ‏ وينفذ هذا البروتوكولء» بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليه أو 
تنضم إليه بعد نفاذه وفقا للفقرة ١‏ من هذه المادة. في اليوم 
الثلاثين من بعد إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها . 
المادة الثامنة 
يعلم الأمين العام جميع الدول التي قد تصبح أطرافاً في 
الاتفاقية : 
أ بالتوقيعات على هذا البروتوكول وبإيداع وثائق التصديق عليها أو 
الانضمام إليها وفقأ للمواد الرابعة والخامسة والسادسة منه. 
ب - وبتاريخ نفاذ هذاالبروتوكول وفقاً للمادة السابعة منه. 


المادة التاسعة 


يودع أصل هذاالبروتوكول» المحرر بخمس لغات رسمية 
متساوية هى الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية» لدى 
الأمين العام للأمم المتحدة. الذي يرسل صنو زا مصدقة عنه 9 جميع 


يحض 


الدول المذكورة فى المادة الرابعة مله . 
وإثباتأ لما تقدم. قام الأشخاص الواردة أسماؤهم أدناه. بعل 
هذا البروتوكول الذي عرض للتوقيع في نيويورك في ١5‏ كانون الأول 


القرار 151١‏ (الدورة 4؟) 


010" 


نسوية المنازعات المدنية 
فيما يتعلق باتفاقية البعثات الخاصة 


إن امف العافة > 

إذ تلاحظ أن اتفاقية البعثات الخاصة التى أقرتها الجمعية العامة 
في م كانون الأول (دسبيمير) ١6‏ تنص على تمتع أعتشياء البعثة 
الخاصة للدول الموفدة بالحصانة القضائية فى الدولة المستقبلة. . 

نإ ذتذكر أن للنولة الميؤقدة أن :از ل عد هذه البحضانة». . 

وإذ تلاحظ أيضاً أن مقصد الحصانات» كما تشير إلى ذلك 
ديباجة الاتفاقية» ليس إفادة الأفراد بل تأمين الأداء الفعال لوظائف 
البعثات الخاصة. . 

وإذ تأخذ بعين الاعتبار القلق العميق الذي أبدى فى مداولات 
الجمعية العامة بشأن إمكان تأدية الادعاء بالحصانة فى حالات معينة» 
إلى حرمان أشخاص فى الدولة المستقبلة من فواتد التسوية القضائية . . 

توصى الدولة الموفدة بأن تتنازل عن حصانة أعضاء بعثتها 


خرف 


الخاصة فيما يتعلق بالدعاوى المدنية التي يقيمها أشخاص في الدولة 
المستقبلة متى أمكنها أن تفعل ذلك دون إعاقة أداء وظائف البعثة 
الخاصة» وبأن تعمد عند عدم تنازلها عن الحصانة» إلى بذل كل ما 
في وسعها لتأسيس التسوية العادلة للقضايا المتنازع عليها. 


الجلسة العامة ١816‏ 


/ كانون الأول (ديسمير) ١959‏ 


جمعتضس ‏ وهر 


م0 


المصادر 


١‏ - أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» الدكتور 

حامد سلطانء» القاهرة 4 ام. 

د آارفة سلام الشرق الأوسطء فاسم خضير عباس» دار الأضواءء 
بيروت 00 

 "‏ التنظيم الدولي. الدكتور محمد الستفيك الدقاق» ط الدار 
الجامعية للطماعة والتشرة بيروت. 85ام. 
وحواشي لمحمد مختار الزقزوقي يعاونه بعض الدبلوماسيين» 
القاهرة /161ام. 

0 - الرؤية الإسلامية للقانون الدولى العام. قاسم خضير عباس. 
رسالة ماجستيرء دار الأضواء بيروت 5١١٠م‏ . ظ 

5 السيرة النبوية» أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري (ت 
7ه) قدم لها وضبطها طه عبد الرؤوف سعيد» دار الجيل . 
بيرووت /111ام. 

7 الشرع الدولي في الإسلام» الدكتور نجيب الأرمنازي» دمشق 


شف 


م العللاقات الدولية. الدكتور وهية الزحيلى. مؤسسة الرسالة. طءْ 
بيروت » بدون تاريخ السير»: 

٠‏ -القانون الدبلوماسىء الدكتور على صادق أبو هيف»ء 

نعمة عبد الله؛ دار الأضواءء بيروت ٠1994١م.‏ 

؟1- المبادئ الأسناستية للعلاقات الدولية وفت السلم والحرب». 
الدكتور سعيد محمد جين دأناجة. مؤسسة الرسالة. طذ 2.١‏ 
بيروت 06ام. 


المعرفة. ط 3 ام. 


4 - مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» حسين النوري الطبرسي 
(ت177ه): تعاقيق مدوسمسة آل اليك لاتهياء الشر انف 
4١:5١ها.‏ 

5 مبادئ السلام والبراءة في القانون الدولي الإسلامي», الدكتور 
فاضل المالكي» دار العلوم الإسلامية» شهر رمضان 5١5١ه.‏ 
بدون مكان الطبع . 


غرف 


75 مبادىئ القانون الدولى العام الدكتور محمد حافظ غانم»: 
القاهرة /1111م. 

١‏ - مواهب الجليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
لنينا : 


هه و جهو 


6 - نظام الحكم والإدارة في الإسلام» الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين» دار الثقافة للطباعة والتكيرة ط؟. 7ام. 


1 آه): تحقيى مؤسسة ال البيت لاحياء التراثك 5 41 اه. 
١‏ اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية سنة ١95١م.‏ 
١‏ اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية سنة ١951‏ م. 


. م١959 اتفاقية البعثات الخاصة سنة‎ - ١ 


قد 


الفصل الأول : مفهوم الدبلوماسية ودراستها 


المبحث الأول : مفهوم الدبلوماسية 9 
المبحث الثانى : دراسة الدبلوماسية 0 770 ه51 
المطلب الأو ل : الدراسة العملية (الفنية) .. 0000 
البظلب الثاتى »«الدزابية التلعية للدبلوماسة ا 


الفصل الثاني : تنظيم المهام الدبلوماسية 
المبحث الأول: الجهاز المركزي للشؤون الخارجية والعلاقات 


العظده القاتن:وزير الشارعية 220110 
المبحث الثانى: البعثات الدبلوماسية 0000 


المطلب الأول : تطور نظام التمثيل الدبلوماسي ......... 5 


ضفدت 


عه ا ل» 


1 


المطلب الثاني : مهمة البعثات الدبلوماسية 00 
المطلب الثالث : تشكيل البعثات الدبلوماسية ا ا 
المطلب الرابع : المزايا والحصانات الدبلوماسية للبعثة الدبلوماسية ..."6 
الوطلب الخافتن:«انثهاء المهعة الدمل وماد : او 9 
المبحث الثالث: البعثات القنصلية مو ل نة 
المطلب الأول : مهمة البعثات القنصلية : 000 
المطلب الثاني : اختصاص الممثلين القنصليين : 000 
المظليية الثالث :"كنات الممثلين القتصليية ودرجاتهم : 000 
درجات الممثلين القنصليين : ا 0000 
خطاب تعيين المبعوث القنصلي : 21017000 
المطلب الرابع : الحصانات والمزايا القنصلية 0 
أولا : حرمة مقر التمثيل القنصلي اا 0 
ثانيأ : حرمة الوثائق والمحفوظات القنصلية 0000 
ثالثاً : حرمة الاتصال وحرمة المراسلات القنضلية 010000 
رابغا ؟ الجدايا المالة لمان القنصاةة ا 
حانييا + ايلات قاد بعمل البعثة القنصلية ملم ع لات 
ماديا !عقن الهوايا امياد 000 
سابعاً : الحرمة لذات الممثل القنصلي 0 لي 
امنا : الحصانة القضائية لذات الممثل القنصلي 8 
تاسعا : الإعفاءات المالية لذات الممثل القنصلي ”ا 
غاتم 1 الهرايا الأحرف الممعورتى القتضيليية ' 00١‏ 


يرف 


المبحث الرابع : البعثات الخاصة 15500 
المطلب الأول : الوفود الدولية فى المنظمات والمؤتمرات الدولية : 


...لملا 


حصانات ومزايا الخبراء فى المنظمات الدولية أو الإقليمية . 84 


ممثلو الدول فى المؤتمرات الدولية الحكومية 


*# درجات أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمرات الدولية 
المطلب الثاني : الوفود لمهمة خاصة مؤقتة ننررذ200000 
المزايا والخصانات الممتوحة للبعقات الخاضصة 000 
* نفاذ اتفاقية البعثات الخاصة وإشكاليات النفاذ ا 


سيك ١1م‏ 2< ذ2زذ<زذ1<ذ< 1< <#<17#337|[آ1 00 


ملحق رقم - 7 - 


اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية و( 2*3 
المبرمة في 75 أبريل سنة 951١م‏ 5000 
الباب الأول : العلاقات القنصلية بصفة عامة 00000 
القسم الأول: إنشاء العلاقات القنصلية 520 
القسم الثاني : انتهاء الأعمال القنصلية ةزذز د زد د 12100000005 


خفدا 


الباب الثانى : التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثات 
القنصلية والأعضاء القنصليين العاملين وباقى أعضاء البعثة 


القنصلية ا 1 0 
القسم الأول: التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثة 
القنصلية دب اا 0 


القسم الثاني : التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالأعضاء 
القنصليين (العاملين) وباقى أعضاء البعثة القنصلية .... ١15‏ 
الباب الثالث : النظام المطبق على الأعضاء القنصليين الفخريين وعلى 


البعئات القنصلية التى يرأسونها نم نس و عيب لجار 
الباب الرابع: أحكام عامة 0 اا 0 
الباب الخامس : أحكام ختامية 0 د00 ا 


الملحق رقم " - 
اتفاقية البعثات الخاصة والبروتوكول الاختياري المتعلق بالتسوية 


الإلزامية للمنازعات ا 00011 0 اا 0 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 7507*٠‏ (الدورة 5 ؟) ١430000‏ 
اتفاقية البعثات الخاصة ‏ 0 1[ 1[ 00001 


البروتوكول الاختياري المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات 5١55...‏ 
تسوية المنازعات المدنية فيما يتعلق باتفاقية البعثات الخاصة ١٠١ ٠‏ 


"55٠ 


